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 كلمة شكر وتقدير
 

لى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة بالشكر و التقديرتقدم ن   ا 

س تاذ المشرفلبالتقدير والعرفان  نخصال فاضل ، و والى جميع أ ساتذتنا   ل 

تمام هذا البحث ، وقدم لنا العون،  الدكتور تعويلت كريم الذي ساعدنا في ا 

 وزودنا بالمعلومات الضرورية ل تمام هذا العمل المتواضع
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 إنشاء أوبرأسماله المحدود  خلق نشاط اقتصادي هام  يستطيع لا  الفرد  أصبح  مابعد        
عمل جماعي  إلىتحول العمل الفردي طائلة ،  مشروعات تجارية كبرى تستطيع تحقيق أرباح

تولد عنه كائن قانوني جديد يتمتع بالشخصية القانونية والمتمثل في تضافرت فيه الجهود و  موحد 
را ظهذا الموضوع الصدارة ن حتلاذ إالتي تخضع لنظام قانوني خاص ،   ،  الشركات التجارية

 .عات الصغيرة ، المتوسطة والكبرى لأهميته الكبرى في تحقيق المشرو 

وردت الأحكام الخاصة بالشركات في كل من القانونين المدني والتجاري، وخصص لها        
، وتناولت هذه المواد الأحكام العامة وأركان الشركة 1منه 664إلى  614القانون المدني المواد من 

دارتها، أثارها انقضائها، تصفيتها وقسمتها، وتعتبر هذه القواعد الشريعة العامة لكل الشركات  وا 
 .2سواء كانت مدنية أو تجارية

 068إلى  466أما القانون التجاري فقد أورد أحكام خاصة بالشركات التجارية في المواد من      
 .3منه

عقد بمقتضاه « امن القانون المدني بأنه 614المادة  عرّف المشرّع الجزائري الشركة في       
مساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على ال

عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف 
 .»كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك. اقتصادي ذي منفعة مشتركة

ن الموضوعية يتضح من خلال هذا التعريف أنّ الشركة عقد  يقوم كباقي العقود على الأركا       
العامة وهي الرضا، الأهلية، المحل  والسبب، كما يجب أن يتوفر على  أركان  خاصة هي أن 
يصدر العقد من اتفاق شخصين فأكثر للمساهمة في مشروع مالي، وأن يقتسم كل منهم ما ينتج 

                                                           
 08، الصادر بتاريخ 50ج ر ج ج عدد المدني،  ، يتضمن القانون1454سبتمبر  64مؤرخ في  40-54أمر رقم  -1

 .، معدل ومتمم1454سبتمبر سنة 
 .                           164.ص 2000عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائر، -2
، صادر بتاريخ 181، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 1454سبتمبر سنة  64مؤرخ في  44-54رقم  أمر -3

 .، معدل ومتمم1454ديسمبر سنة  14
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في  عن هذا المشروع من ربح وخسارة، إضافة إلى ركن آخر وهو قصد الاشتراك أي رغبة الشركاء
التعاون على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة، ولم يكتف المشرّع الجزائري بالأركان الموضوعية 
السالفة الذكر، بل اشترط لانعقاد العقد أن يفرغ في شكل كتابي، وهذا ما جاء في الفقرة الأولى 

لا كان  «من القانون المدني بنصها على أنّه  610المادة  يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وا 
نفس الشكل الذي باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له 

 . » يكتسبه ذلك العقد

وعليه فلا يكفي تعدّد الشركاء لانعقاد عقد الشركة بل يشترط القانون أن يلتزم كل شريك بتقديم     
 : ل أو عمل تسمى بالحصص، وهذه الحصص على ثلاثة أنواعنصيب معيّن من الما

تتمثل في مبلغ محدد من النقود يقدمها الشريك مساهمة منه في تكوين رأس :  الحصة النقدية
ن لم يقدم الشريك هذا المبلغ للشركة، ففي هذه الحالة يلتزم بالتعويض حسب أحكام  مال الشركة، وا 

لا أنه قد يتفق الشركاء على دفع جزء معيّن عند التأسيس ثم ، إمن القانون المدني  661المادة 
 .4دفع الباقي في أجل أو آجال محددة

 كالآلات،منقولة   أموالاغير النقود ، سواء كانت  أخرعبارة عن مال قد تكون  : الحصة العينية
 معنوية مثل براءة الاختراع  ولية فهي منقولات مادية ، وهناك منقولاتوالأدوات والبضائع والمواد الأ

 5.الخ ...راضي الأبنية والأك أو كانت  عقارات.الخ ...،الرسوم والنماذج العلامات التجارية 

تقديم  والباحثيندل والنقاش بين الفقهاء ومن بين الحصص التي كانت محل الج  :بالعمل الحصة 
بإمكانية  من المشرعين الذين اعترفوا  جزائريالمشرع ال ويعتبررية ، حصة عمل في الشركات التجا

بموجب ري قانون التجاوبمناسبة تعديل التجارية ، تقديم حصة بعمل في بعض الشركات ال
تقديم حصة عمل في الشركة  بإمكانيةقرت مكرر التي أ 445مادة ال ستحدثا إذ، 68 -14الأمر
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تقتصر على الحصص العينية  الأخيرةذات المسؤولية المحدودة ، بعدما كانت الحصص في هذه 
 .والنقدية لا غير

بقيامه بعمل ن يتعهد الشريك وهي أ ،نا في بحثنا هذا هي الحصة بالعملهمبوعليه فإن ما        
فهو قد يكون عمل فني ،  همية في نجاح الشركة ،على أن يكون هذا العمل ذات أ، تجاه الشركة

 .والتجارية كعمل المدير والمهندس وكالخبرة الفنية 

له وخبرته فيساهم صاحب المال بماله وصاحب العمل بعم تكوين الشركة ، يشترك الشركاء في
س العمل هنا يقف جنبا الى جنب مع رأف ج المشروع من أرباح وخسائر ،ائعلى أن يقتسما معا نت

خاصة لكل منهما المال ويتعاونان معا في بناء المشروع وازدهاره ، لا فرق بينهما إلا في الطبيعة ال
 الإشكاليةنطرح من خلال هذا البحث  وعليه ،ة على النظام القانوني لكل منهماالتي تؤثر لا محال

 :التالية 

 ؟هو النظام القانوني الذي يحكم حصة العمل في الشركات التجارية في القانون الجزائري ما      

وذلك من خلال تحليل المواد ، تباع المنهج التحليلي إ ارتأينا الإشكاليةللإجابة على هذه       
القانونية وسد  في وضع القواعدالقانونية، وبعض التشريعات الحديثة وكذلك أراء بعض الفقهاء 

 .الملاحظة الثغرات التشريعية

مجموعة من العراقيل ، ومن جملة هذه الصعوبات لقد واجهتنا أثناء إعداد هذه المذكرة       
تفشي وباء كرونا والذي حال  قلة المراجع ، حداثة الموضوع ، الحجر الصحي نتيجة:  المصادفة

صرارنانا تركيز عزيمتنا و ة التنقل بحثا عن المراجع ، غير أن ذلك لم ينقص من مكانيدون إ لى ع وا 
 .بالجدية المطلوبة في مثل هذه البحوثهذه المذكرة ودراسة موضوعها  إعداد

اعتمدنا خطة مبنية على التقسيم الثنائي ،  هجوانبالمذكرة  من كل  موضوعب الإحاطةوبغية       
المتعارف عليه في الدراسات القانونية، وذلك من خلال معالجة الموضوع في فصلين ، حيث 

 ثارآلفصل الثاني دراسة ابينما يتناول ،  لحصة العمل لمفاهيميا يتناول الفصل الأول الإطار
.القانوني للشريك مقدم الحصة لمركزاى حصة العمل عل خصوصية
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يمكن الدخول بالعمل  إنماليس العمل بصفة أجير في الشركة ، الوسيلة الوحيدة للعمل ،         
جانب  إلىفي الشركة بأسلوب المشاركة لتحقيق المشروعات ، وبالتالي الدخول بحصة عمل 

 .6عنصر المال ، مما بجعل العمل على قدم المساواة مع رأسمال 

يقدم عمله كحصة في الشركة دون أن يساهم بحصة نقدية أو عينية  أنفيجوز للشريك       
ذا قدم الشريك    ، الشركة لنجاح  أهميةالمقدم من قبل الشريك ذات ويجب أن يكون العمل  وا 

الشركة  إلىعمله كحصة في الشركة وجب عليه أن يمتنع عن ممارسة نفس العمل الذي تعهد به 
فعلى وحقق منه  فسة للشركة ،فإنلما ينطوي عليه ذلك من منا، لحساب الغير  أولحسابه الخاص 
 .7حقا خالصا للشركة الأرباحأرباحا كانت هذه 

يقصد بحصة عمل ، أن يلتزم ويتعهد مقدمها بالقيام بعمل نافع ومستمر لصالح الشركة التي       
 .ينوي الدخول فيها كشريك ، فيصبح بذلك شريكا كباقي الشركاء أموالهم 

أن هذا الأخير يخضع لعلاقة  إن الفرق الجوهري بين الشريك بحصة العمل وعمل الأجير ،      
ويتمتع بنفس عمله  أداءفي  بالاستقلاليةمستخدمه، بينما الشريك يتمتع  لأوامرالتبعية والخضوع 

 . الأخرىمقدمي الحصص  الآخرينمع الشركاء  والالتزامات  الحقوق

، ويعود ذلك إن لحصة العمل شروط وخصائص تميزها عن باقي الحصص العينية والنقدية     
 ، بل عمل جدير بان يكون محل حصة عمل  ، فليس   كلالعمل المؤدى  أوطبيعة الحصة  إلى

 هذا العمل ايجابيا مفيدا للشركة ويعود عليها بالربح والفائدة وعليه فتتمتع ن يكون يشترط في العمل أ

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  ،النظام القانوني للحصة بالعمل ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس جلولي بومدين، بوعباية عبد المومن ، 6

 .2، ص  6814-6814جامعة مولاي الطاهر، سعيدة ، ،السياسية
عريش سومية ، أحكام حصة بعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق 

 .4ص ،6810 -6815طاهر مولاي ، سعيدة ،  والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة
 .164عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  7
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التنفيذ  إمكانيةعدم  إلى إضافةوكذا بالطابع المستمر والمتتابع  حصة العمل بطابعها الشخصي ،
يتضمن  الأولمطلبين  إلىالجبري عليها ، وهذا ما سنحاول تفصيله في هذا الفصل  المقسم 

تمييز  لخصائص الحصة بالعمل ، أما المبحث الثاني بعنوان الثاني فهو مخصص أماالشروط 
تمييز حصة العمل عن  الأولمطلبين نتناول في المطلب  إلىالحصة بالعمل عما سواه والمقسم  

 . الأخرىطلب الثاني تمييزها عن الحصص ميقاربها وفي ال ما
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 المبحث الأول
 حصـــــــــة العمــــــــــــل

حصة العمل هي تلك الحصة التي يقدمها الشخص الطبيعي أو المعنوي إلى جانب           
 .ق م ج  614الحصص العينية والنقدية المقررة في المادة 

إنّه وبالرغم من إقرار المشرّع الجزائري للحصة بالعمل، إلا أننا لا نجد تعريفا لها سواء في          
القانون المدني أو القانون التجاري، فهي تعتبر عنصرا ذو أهمية كبيرة للشركات، كونه يتمثل في 

 .8الخ...المعارف التقنية والمهنية، الشهرة، النشاط ، التحكم في الخبرة 

يجوز أن يقدم الشريك إلى الشركة حصة من العمل ، بمعنى أنّ الشريك في هذه الحالة            
نّما يقوم بعمل معين لحساب الشركة  ، لا يقدم مبلغا ماليا أو حصة عينية ه ويعود عليها بتنتفع ، وا 

والمدير بالفائدة، وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس 
 .الفني أو المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير

ها، وأن يكرّس بعمل أن يقوم بالخدمات التي تعهد يقع على عاتق الشريك بحصة            
من ق م ج ، يمتنع عليه ممارسة نفس العمل لحسابه  1فقرة  660طبقا للمادة  للشركة كل نشاطه 

ذلك يشترط القانون أن يقدم هذا الشريك حسابا للشركة عما يكون قد كسبه الخاص أو للغير ، ول
 .من وقت قيام الشركة في مزاولته العمل الذي قدمه كحصة لها

عند عينيا  أوسواء نقديا  رأسمالعند عدم توفر  الأولى: تقدم حصة العمل في حالتين           
، أما الحالة الثانية فتكون  رأسماله بدلا من مقدم الحصة بعمل ، فيدخل كشريك في الشركة بخبرت

 .9ها صاحب العملة والمؤهلات المتميزة التي يتصف بعند رغبة الشركاء في الاستفادة من خبر 

                                                           
8Hamadouche Anissa , « La spécificité de l’apport e industrie dans les sociétés commerciales », Revue des 

sciences juridiques et politiques, volume 10n° 2 ,2019, algerie, p 1790. 



 الإطار المفاهيمي لحصة العمل    الفصل الأول 

 

8 
 

 المطلب الأول 
 لــة العمــروط حصـــش 

 الشببروط يجبب ان تتبوفر فبي العمبل البذي يقدمبه الشبريك ، كحصبة فبي الشبركة مجموعبة مبن       
 :يلي وسنحاول إبراز ذلك فيما مكونة للشركة ، تميزّه عن غيره من الحصص ال

 الفرع الأول
 أن يكون النشاط إيجابيا

يشببترط فببي حصببة العمببل فببي الشببركة أن يكببون النشبباط موضببوع هببذه الحصببة مجهببودا يبذلببه        
أو فنيبا، أو خببرة ، وقبد يكبون  المجهبود إداريبا 10الشريك، فالإيجابية عنصرا هاما في هذه الحصبص

 .في تسيير أمور الشركة، سواء من حيث المشروع ذاته أو نوع التجارة التي تمارسها الشركة

 المجهود الإداري: أولا

المجهبببود الإداري فبببي إدارة الشبببركة ومباشبببرة شبببؤونها الداخليبببة، ورعايبببة تنفيبببذ سياسبببتها  يتمثبببل      
الإنتاجية المتمثلة أساسا في أعمال الإدارة العادية، أعمال التصبرف المتصبلة بهبذه الإدارة، كالشبراء 

 .والبيع في السلع التي تتاجر فيها الشركة أو تنتجها

 المجهود الفني: ثانيا

النشاط الذي يقدمه المتخصصون فنيا كالمهندسين في إدارة المصانع وتطوير الإنتاج هو ذلك      
 .ووسائله

                                                                                                                                                                                     
دار العلوم للنشر محمد  طاهر ، الشركات التجارية ، النظرية العامة وشركات الأشخاص ، الجزء الأول ،   بلعيساوي -9

 .01، ص 6816، الجزائر ، سنة والتوزيع  التوزيع
 
، ص 1456الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة،  السيد علي السيد، الحصة بالعمل بين10

116-110. 



 الإطار المفاهيمي لحصة العمل    الفصل الأول 

 

9 
 

فهي تحيط النشاطين، فهي نتيجة لما اكتسبه الشخص من معارف جراء قيامه   :ةالخبر : ثالثا
بعمليات تجارية عديدة مثلا، مما يجعل لديه مميزات خاصة لا تتوفر لدى غيره، فيقدم الشريك هذه 

، كما لو اقتصرت مهمته على  الخبرة سواء مع الممارسة الفعلية للعمل أو بدون هذه الممارسة
رساء القواعد التي تخطيط برامج العمل ووضع سي  .زمها في مباشرة أوجه نشاطهاتلاسة الشركة وا 

لذلك لا يصح أن يكون العمل اليدوي العادي حصة عمل في الشركة التجارية ولهذا يشترط       
في العمل الذي يتعهد الشريك بتأديته، حتى يمكن اعتباره حصة في الشركة، أن يكون ذا شأن 
جدي في نجاح الشركة، وأن يكون له أهمية خاصة في هذا النجاح، فالعبرة إذن ليست بطبيعة 

 .11بمدى أهميته بالنسبة لنشاط الشركةالعمل إنما 

فالشببريك بحصببة عمببل يجببب أن يقببدم عمببلا ذات أهميببة ماديببة التببي يجببب أن تعببود بببالربح        
 :ط ذلك نورد الأمثلة التاليةيوالفائدة على الشركة، ولتبس

فبي حالبة مبا إذا كانبت شبركة تعمبل وتنشبط فبي مجبال صبناعي معبيّن ويكبون أحبد  :المثال الأول -
اء مهندس مختص في مختلف الأعمال التي تنوي الشركة القيام بها، فيدخل كشريك بمعرفته، الشرك

 . ومؤهلاته وخبرته الفنية
في حالة ما إذا كان للشركة عدة فبروع ويكبون للشبريك بحصبة عمبل مبؤهلات فبي : المثال الثاني -

 .يقدمهاتسمح  له بالدخول في الشركة كشريك بحصة العمل التي  التسيير والمناجمنت

وعليه فالعمل التافه الذي لا يعود بنفع للشركة أو الذي لا يساهم في نجاحها لا يعد بمثابة حصة  
بل ولا يرقى إلى مستوى الحصة في الشركة و أنّ مقدمه لا يعتبر شريكا بل أجيرا يحصل على 

 .أجره

المشرع الجزائري ، لم يحدد الشروط الواجب توفرها في العمل  أن إلى   الإشارةتجدر         
من هذه  الأدنىأن يحدد ويبين الحد  الأجدرالمقدم كحصة في الشركة ، وعليه كان من 

 .  المواصفات ، بحيث في حالة توفرها في العمل اعتبر مقدمها شريكا
                                                           

 .01محمد  طاهر، المرجع السابق،  ص  بلعيساوي11
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يكون أيضا  أنسب بل يجب ولا يشترط في العمل موضوع حصة الشريك أن يكون إيجابيا فح     
 .مفيدا

 الفرع الثاني
 أن يكون النشاط مفيدا

يقصد بهذا الوصف، ما يقع على عاتق الشريك بالعمل من التزام بالامتناع عن الإضرار       
 .12بالشركة بواسطة نشاطه

ف عن الالتزام يعتبر هذا الالتزام بالنسبة للشريك بالعمل جزءا مكونا لحصته، ولذلك فهو يختل
ه جميع الشركاء بعدم الإضرار بمصالح الشركة، فهذا الالتزام الأخير يخرج من بالعام الذي يلتزم 

الشركاء يقدمون حصصهم المالية عند تكوين الشركة أو بعد ذلك،  لأننطاق الوفاء بالحصص، 
لا التزام أخر غير ويعتبر ذلك وفاء لهذه الحصص، ثم يأتي بعد ذلك الالتزام بعدم الإضرار، مشك

 . الالتزام بالوفاء بالحصص

متضادين من حيث المظهر ولكنهما  لتزامينان القول أنّ الحصة بالعمل تتضمن يمك  لذلك 
 .وبسلوك واحد حيث ينفذان في وقت واحد الأخر،في الحقيقة يكمل احدهما 

قانون مدني جزائري التزاما خاصا ، ولم  160من المادة  1وما يؤيد ذلك مالا جاء في الفقرة 
 .ق م ج  660في المادة  أوردهوتم الاكتفاء بالالتزام الذي  إليهيكن كذلك لما كانت هناك حاجة 

 .13، والثاني التزام بالامتناع عن العمل  أحدهما يتمثل في الالتزام بالقيام بعمل 

فالالتزام بالقيام بعمل يتمثل في تنفيذ العمل المتفق عليه من حيث الكيف والكم ، والذي يدر 
 .بالربح والفائدة على الشركة 

                                                           
 .64،  ص 1444لسيد عبد الله محمد بهجت، حصة العمل في الشركات الإسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ا 12
 .110السابق، ص  المرجع السيد على السيد،13
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 إلحاقتصرف من شأنه  أوفيتمثل في عدم القيام بأي عمل   عملأما الالتزام بالامتناع عن 
إلزام الشريك بتقديم حساب عن الضرر بالشركة ، كعدم منافسة الشركة وهذا ما يفرضه القانون ب

 التي يقدمها للشركة  الأعمال

إن الغاية والهدف من تقديم الشريك لحساب لما يؤديه يكمن في منعه من الحصول على أي      
 14.الناتجة عن عمله ، والتي تعد حقا للشركة لا غير  الأرباحجزء من 

 ضرارالإ بعدم القيام بعمل ، وذلك بعدمتتمثل حصة العمل بالالتزام بعمل وكذا الالتزام       
ما فكل  لشركة ، مدة قيام ازمني والمتمثل في  الأولويتجلى ذلك في نطاقين ، بمصالح الشركة

مدتها يعتبر الشريك بعد انتهاء  أو، سواء قبل قيام الشركة ه الشريك مقدم حصة العمل بيقوم 
 . وحده عن نتاجه ، فهو حق خالص له  المسؤول

 نفس   ب فلا يمكن له ممارسة الذي يمارسه الشريك  نوع النشاطالنطاق الثاني فيكمن في أما       
لا كان مخلا بالتزامه بالوفاء  بالحصة شاط محل الحصة بالعملالننوع   15. ، وا 

 

 رع الثالثــالف 
 أن يكون العمل مشروعا

ولا يمكن  ، مشروعةالشروط التي سبق ذكرها فيشترط في حصة العمل أن تكون  إلىإضافة       
أو على  في أي حال من الأحوال أن تكون أو تقتصر حصة العمل على ما يملكه الشريك من نفوذ

 .به من ثقة مالية  ما يتمتع

                                                           
 .64لسيد عبد الله محمد بهجت ، المرجع السابق ، ص ا 14
15

 .» على ما يتمتع به من ثقة ماليةلا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ و  «ق م ج  024المادة 
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ه رجل سياسي أو موظف سامي في الدولة يعتبر استغلال للنفوذ بفالنفوذ الذي يتمتع        
ها الشخص لا تعتبر حصة عمل بما أن الثقة المالية التي يتمتع ، ك والآدابيجافي النظام العام 
 . 16مجهود الشخص ونشاطه  إليهاانضم  إذا إلاولا يمكن تقويمها 

 المطلب الثاني

 حصة العمللا خصائص                                  

إذا كانت حصص الشركاء في الشركة تتمثل في الحصص العينية أو النقدية أو في الحصة        
الاستقلالية عدم  ،الشخصيعن سابقيها بمميزات تتمثل في الطابع  هذه الأخيرة تتميزفإن  ،بعمل

 .قابلية التنفيذ عليها

 الفرع الأول 
 الاستقلالية طابع 

لا يختلف الفقه والقضاء على ضرورة وجود الاستقلالية بين الشركاء مهما كان نوع الحصة       
متساوي  ومتوازن وهو ما هناك تعاون  كانت الخدمة مقدمة باستقلالية تامة فيكون فإذاالمقدمة ،

 .يكسر رابطة التبعية وبالتالي صفة عقد العمل 

ن مؤشرات مفهوم حرية التصرف والتعاون المشترك المستقل والتي تشكل أساس نية إ       
 وبالنتيجة يكون الشخص الذي يقوم بهذا التعاون شريكا  ، الشركةالاشتراك تسمح بإعطاء وصف 

لشخص وفي سبيل تقديم خدمته يعتمد على ما كان ا إذا،وبالعكس مقدما لحصة تتمثل في العمل 
على وجود رابطة التبعية للهيئة   استقلالية اتخاذ المبادرة أو القرارات ، فهذا دليلاالتوجيهات وبدون 

أن  يعترف بوجود عقد عمل المستخدمة أو المؤسسة والتي بموجبها يكون على القاضي وبالضرورة 
لعقدهم  ، مثل تلقي الأوامر الدقيقة ، الاندماج في  الأطرافمهما كان الوصف الذي يعطيه 

ولا يمكن الحديث على حصة العمل بغير  المصلحة منظمة تعمل تحت إدارة ومسؤولية رب العمل

                                                           
 .145عمار عمورة ، المرجع السابق ،  ص 16
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لا فإنه لا يمكن الحديث عن هذه الاستقلالية ، حيث لا يكون الشريك خاضعا  لبقية الشركاء وا 
ه الميزة تتحول طبيعة التصرف من تقديم حصة في حصة مقدمة في شركة تجارية ، لأنه بغير هذ

 .17قد عمل بين مقدم العمل والشركة الشركة الى ع

 الفرع الثاني                                         
  INTUITU –PERSONAEالطابع الشخصي                      

، لحصة هذه الاعتبار الشخصي ،حيث يقوم مقدم ا يقوم تقديم حصة العمل أيضا على       
ته وقدراته المهنية تحت تصرف الشركة ، ولمختلف هذه ابوضع نفسه ، خبرته الخاصة ، مهار 

العناصر الشخصية يقبل في الشركة كشريك ، فشخصيته تلعب دورا أساسيا في الشركة ويكون من 
نقلها  أوفلا يمكن التنازل عن حصة العمل بذلك العمل ،   أخرر أن يقوم شخص غير المتصو 

 18.للغير

لشخص المعنوي تقديم حصة عمل في شركة ن نطرح السؤال عن مدى إمكانية ايبقى أ      
  أخرى

شركة بغرض الاشتراك فيها ،  إلىمن الممكن جدا أن يقدم الشخص المعنوي حصة العمل     
، حيث وفي نزاع بين هيئة بنكية    le savoir faire الفنية لمعرفة با الأمرتعلق  إذاوهو الحال 

تمكنت محكمة النقض  الفرنسية من استنباط وجود شركة ناتجة من الواقع ، ومجموعة مؤسسات 
شركات أشغال عمومية والتي قدمت كل منها خبرتها وبصورة أوضح كل مكونات  ةبين ثلاث
 .تباعا ووجهتها للتعاون المشترك  نشاطاتهم

                                                           
 6886فتات فوزي ، تقديم حصص في الشركات التجارية في القانون الجزائري ، رسالة الدكتورة جامعة سيدي بلعباس ،  17

 .04، ص 
18HamadoucheAnissa,op,cit.,p. 1540. 
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الشريك لا يقتصر على الشخص الطبيعي ولا يمنع من أن يكتسب  والحقيقة أن وصف     
شركة أخرى أو تجتمع مع أشخاص طبيعية لغرض  إلىالشخص المعنوي خبرة فنية ويريد تقديمها 

 :حسب الاجتهاد القضائي الفرنسي  شركة ، والخبرة الفنية تعني  إنشاء

« une connaissance technique transmissible mais non immédiatement 
accessible au public et non brevetée ».19 

يستأثر بها الجمهور  أنولا يمكن  – آنيغير  – الأجلفهي مجموعة من المهارات التقنية للتحويل 
طبيعة ذهنية  وليس له براءة الاختراع ، وباعتبارها مهارات تتجلى الخبرة الفنية في معطيات من

في  الإتباعالتوجيهات الواجبة  ، ومستقلة عن سندها المادي ، فهي على سبيل المثال موجهة للعمل
، ويمكن أن تكون المهارات ذات  إنتاجهة للتصدير أو هي معادلة لعلاقات التجارية الموجا إطار

 .20هدف تجاري أوتقني

 الفرع الثالث                                          

 Lecaractère successif  لحصة العمل بع المتتالي و المستمراالط            

دفعة واحدة ، أو على دفعات شريطة  النقدية يمكن تقديمها  أوكانت الحصص العينية  إذا        
قانون  660كة عملا بأحكام المادة لشر  الأساسيأن يفي الشريك المساهم بما وعد به طبقا  للقانون 

قاعدة فهل يمكن تطبيق هذه ال من القانون الفرنسي ، 1060مادة تقابلها الالتي ،مددني جزائري 
 ؟ على حصة العمل في الشركة

تقديم وعليه يمكن اعتبار  الحصص،لم يفرق المشرع الجزائري ولا المشرع الفرنسي بين         
ن كان  حتى. ponctuelأو دفعة واحدة  successifو مستمرة متتالية  بصفة حصة العمل إما  وا 

                                                           
19J.M.Mousseron, » Aspects juridiques du know-how », Cahiers de droit de l’entreprise, n° 1/1972, p. 2. 

 .04محمد  طاهر، المرجع السابق ،ص  بلعيساوي20
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غير أن الخبرة التقنية يجب  ذاتها،أن حصة العمل يمكن أن تكون أقل مدة من الشركة يمكن القول 
 21.طوال وجود الشريك في الشركةأن تكون حاضرة 

أو لمدة قصيرة  ponctuelيمكن للشريك أن يقدم حصة العمل في الشركة دفعة واحدة        
براءة بتقديم خدمة وحيدة ، كتقديم خدمة الخبرة لتنفيذ أو وضع حيز التنفيذ ل الأمرا يتعلق معند

تقدم حصة العمل في الشركة طوال فترة تواجد الشريك في لحالات االاختراع ، لكن في غالب 
 22  طوال فترة تواجده فيهاالشريك بأدائه  الشركة ، عندما يكون على شكل عمل مؤدى فيلتزم

 ، و منصب على أداء يقوم به الشريك، بقدر ما هوقت معين ب غير مرتبط الالتزام بالعمل       
هذا الأداء ، كان موفيا بالتزامه ، وهذا ما يتيح للشريك  ستغرقهقصر الوقت الذي  مهما  هأداا فإذ

ما  ليس هناكأنه  إلا ،لذي التزم به اتجاه الشركة غير عمله ا أخريزاول عملا  أنبحصة عمل 
 أويخصص مقدم حصة العمل كل وقته وجهده للشركة ،  أنيمنع الشركاء على الاتفاق على 

 23.ين محدد يوميا للعمل في الشركة تحديد وقت مع

  

                                                           
 .05بلعيساوي محمد طاهر ، المرجع نفسه ،ص 21

22
Hamadouche  Anissa, op,cit, p.3971. 

بوعباية عبد المومن ، جلولي بومدين،النظام القانوني للحصة بالعمل ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس جامعة مولاي الطاهر 23
 .5، ص  6814-6814والعلوم السياسية ،  ، سعيدة ، كلية الحقوق 



 الإطار المفاهيمي لحصة العمل    الفصل الأول 

 

16 
 

 الفرع الرابع                                           

 عدم قابلية حصة العمل للتنفيذ الجبري                            

مما ،  جواز التنفيذ الجبري عليها  الشركة عدمحصة العمل في  من بين أهم خصائص       
ليس مثله المساهم بحصة  العمل في الشركة  أنيشكل خطر على دائني الشركة ، وهذا ما يعني 

ن  حصته لم يتم تحديدها لأذلك و  مثل باقي الشركاء المقدمين للحصص العينية و والنقدية ،
ن الحقوق التي يتلقاها ذلك أ إلىضف أ، الشركة  رأسمالفي تحديد  الاعتبارمسبقا ولم تؤخذ بعين 

 24.التنازل عنها  ومقابل حصة عمله في الشركة لا تعتبر كسندات للرأسمال يمكن التفاوض فيها 

مكن ي نقدية تشكل ضمانا للدائنين ، إن رأسمال الشركة المتكون من حصص عينية وأخرى       
فحصة العمل لا يمكن ان تدخل ضمن  ديونهم ، لاستيفاءتلكات الشركة للدائنين الحجز عل مم

عادة ما يشكل التزام مقدم ،  إذ  فهي غير قابلة للحجز عليها، الشركة نظرا لطبيعتها  رأسمال
الحصة  أوية حصة النقدال، ف رأسمالحصة العمل في الشركات عائقا أمام دخولها كحصة في 

 .شيءلتزام بتقديم العينية تتضمن ا

المال في ذمة  إدخالتكون محل دعوى التنفيذ الجبري والتي بموجبها يتم  أنيمكن وبالتالي        
 عن العمل  بامتناع وا تتضمن التزاما مزدوجا بعمل الشركة ، بينما حصة العمل كما سبق ذكره أنف

فصاحب حصة .التنفيذ عليه مما يتضح عدم إمكانية  -وامتناع فعل سلبي عمل فعل إيجابي -
 25.أخرتحويل حصته لشخص  أوالعمل لا يستطيع التنازل 

 

 

                                                           
 .04محمد  طاهر، المرجع السابق ،ص  بلعيساوي24
 
 
 

25HamadoucheAnissa,op,cit,p. 1546. 
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 المبحث الثاني   

 تمييز الحصة بالعمل عما سواها
حصة الأو تختلط بها ، ف هابهعن بعض النظم القانونية التي تش تتميز الحصة بالعمل        

هناك  أنبعمل تدخل ضمن الضوابط القانونية الخاصة بحصة ،  حيث نشير في هذا المقام إلى  
فقه القانون  أوساطالمتداولة في    apport en industrieوعبارة  " تقديم حصة "فرق بين عبارة 

لحصة أما ا فقط،فعبارة تقديم حصة تعني عملية تقديم الحصة كتصرف قانوني . التجاري الفرنسي 
فيقصد  مختلفين،فهي لها معنيين  apport en sociétéعبارة  أمافيقصد بها المال محل الحصة 

 26.بها أولا تقديم الحصة كتصرف قانوني ويقصد بها ثانيا المال موضوع الحصة المقدمة 

ررة فالحصة بالعمل التي يلتزم بأدائها الشريك مقابل دخوله في الشركة واكتسابه لحقوقه المق      
جير الذي تقرر قانونا ، قد تختلط بعمل الأجير الذي يتقاضى أجره في الشركة ، وكذا عمل الأ

يد وجه الاختلاف بينها وتحدل التحفيز ، وعليه سنحاول إظهار أرباح على سبيلفائدته جزء من الأ
ومن الحصص التي تختلف عن حصة العمل أيضا ، حصص  .  الإطار القانوني لكل منها 

التشابه  أوجهمطلبين تبيان  إلىيس واسهم التمتع  التي سنحاول من خلال تقسيم هذا المبحث التأس
 .والاختلاف بينهم تفاديا لأي خلط في المصطلحات 

 المطلب الأول                                         
 تمييز الحصة بالعمل بما يقترب منها                            

 الأجيرعن عمل يختلف ل الذي يقدمه الشريك كحصة مقابل دخوله في الشركة العم إن      
فقد يعتريه نوع من  الأولىانه ومنذ الوهلة  إلا، لقاء عمله من عدة نواحي  أجراالذي يتقاضى  

 الأولثلاثة فروع ، الفرع  إلىقسمنا هذا المطلب لرفع الغموض واللبس فقد  اوسعيا من الغموض ،

                                                           
 .18عريش سومية ، المرجع السابق ، ص  26
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 الأجيرالحصة بالعمل وعمل الفرع الثاني  أما الأجيرلتمييز بين حصة العمل وعمل لخصصناه 
دارة الشركة  الأرباح    الفرع الثالثمقابل جزء من   .الحصة بالعمل ومشاركة العمال في الأرباح وا 

 الأوللفرع ا

 الأجيرتمييز الحصة بالعمل وعمل 

و  الأجيرو عمل ام في حالتي تقديم الحصة بالعمل موضوع الالتز  التشابه في بالرغم من       
 إلا أن الاختلاف  بينهما يتمثل في طبيعة العمل ذاته ، ،في كلتا الحالتين  المتثل في تقديم العمل 
ويدر بالنفع خاصة  ذا أهمية كما سبق شرحه في الشروط ، يجب أن يكون  فالعمل محل الحصة
   يدويا عادياعملا  فقد يكون الأجيرعمل  أما ،والربح على الشركة 

يزاول  أن، المتفق عليه للشركة  لحرية بعد أدائه العملوعليه فصاحب حصة العمل له ا      
 بالبقاء في مكان العمل ملزم  جيرالأبينما  ، اتفاق يخالف ذلك لم يكن هناك عمالا أخرى ، ماأ

 .  إليهالموكلة  الأعمالن م هىتانحتى لو  ،المقررة قانونا  الأوقاتطيلة 

قابل الذي مبحصة العمل يكون ال فالشريك، كلاهما  قابل الذي يتلقاهمال ناهيك عن اختلاف       
 الأجير ، أما  سقط حقه  أرباحاالشركة شركة ، فان لم تحقق يتلقاه جزء من الربح الذي حققته ال

ركة حققت الشإذا حققت الشركة   ما إلىدون النظر  ، التزامه أدى إذثابت يستحقه  أجرهفمقابل 
             27.خسائرب منيت  أو أرباح

شراف وخضوع للهيئة المستخدمة   ،هي علاقة تبعية  الأجيرعلاقة        تعتمد على توجيهات وا 
في حين وضع صاحب حصة العمل يختلف تماما ، فالعلاقة التي تسود بين الشركاء اتجاه الشركة 

 28. هي علاقة ند للند ، فيختفي عنصر التبعية ويحل محله المساواة في الحقوق والواجبات

  

                                                           
 .44، ص  1404الشركات التجارية  في القانون المصري المقارن ،  دار الفكر العربي ، القاهرة ،  أبو زيد رضوان ، 27
 .608، ص1445مصطفى كمال طه ، أساسيات القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة  ،28
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 الفرع الثاني                                         
 .الأرباحمقابل جزء من  الأجيرحصة بالعمل وعمل ال                    

يكون مقابل العمل  أن  عدة عمال ، أويتفق رب العمل مع عامل  في بعض الحالات        
  تحقيق الشركة لأرباح ففي حالة عدم جر ثابت محدد ،أله  يكون  فلا  ، رباحالأا من دنصيبا محد
صفة  يكتسب العامل مع ذلك لا و ، مقابل لعمله  أيلى عللعامل الحق في الحصول  فلا يكون

 إشرافهيقوم بعمله تحت نظرا للعلاقة التي تربطهما ، اذ   جر غير محقق ،بأ أجيرالشريك بل هو 
وفي علاقتهم  ،وهذه العلاقة التبعية تختفي تماما في علاقة الشركاء بعضهم ببعض   ،ورقابته 

 29.المساواة في المراكز القانونية بين الشركاء  حل محلها بالشركة ، حيث ت

 الفرع الثالث                                        

دارة الأرباحالحصة بالعمل ومشاركة العمال في     .الشركة وا 

 إدارةحق في وكذا  ،حق في نصيب من الأرباح ال يعطى العمال   الأحيانفي بعض       
بين هذا الوضع الجديد للعمال وبين حصة العمل ،  جوهرياختلاف هناك  أنلا إ ، الشركة 

 أو أرباحاالشركة  حققت إذا  بغض النظر ،محددة ثابتة  أجورافالعمال يتقاضون في مقابل عملهم 
جر العمال لنصيبهم في الربح دون الأ فقد،  ن كان يترتب عن عدم تحقيق الربح وا   ،منيت بخسائر

وبناء على ذلك ،  أرباحالم تحقق الشركة  إذايفقد كل مقابل لحصته الثابت ، بينما مقدم الحصة 
في  أجورهميحصلون عن ف  منهامن بل يظلون في مأ ،  لون مخاطر المشروعفان العمال لا يتحم

بعكس الشريك صاحب حصة العمل الذي يتحمل مخاطر المشروع فيذهب عمله   الأحوالكل 
 .30أرباحالم تحقق الشركة التجارية  إذا هباءوجهده ووقته 

 إدارتهابالرغم من مشاركته في ، في العلاقة التي تربط العامل بالشركة الاختلاف كذلك       
شراففهي علاقة تبعية  ،  أرباحهاوالحصول على جزء من  من صاحب الشركة على العمال،  وا 

                                                           
 11بوعباية عبد المومن ، جلولي بومدين ،المرجع السابق ، ص29

 .11المومن ، جلولي بومدين ،المرجع السابق ، صبوعباية عبد 30
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التي ترفع من معنوياتهم ات يعد من قبيل التحفيز  رباح مشاركة العمال في الأ نّ أوعليه يمكن القول 
 .  العمل التي تجعله يبذل جهدا أكبر مل متعة، كما تخلق للعا الإنتاجرفع  إلى مما يؤدي

 المطلب الثاني 
 الأخرىتمييز الحصة بالعمل عن الحصص 

  والاختلاط، مما يتسبب في الغموض  الحصة بالعملهناك بعض الحصص تقترب من          
التشابه والاختلاف  أوجه، سنحاول تبيان  ليهاولإزالة اللبس ع  ، سهم التمتعكحصص التأسيس وأ

 . ها وبين هذه الحصصينب

 الأولالفرع                                        
 التأسيستمييز الحصة بالعمل عن حصص  

صدرها شركات المساهمة سندات قابلة للتداول تعن نها عبارة أعلى سيس حصة التأتعرف        
 أثناءالشركة مقابل ما قدموه من خدمات  أرباحنصيبا في  أصحابهاوتمنح ،  سميةإبغير قيمة 

 أنهاباعتبار  في شركات المساهمة ، إلاتم ت أنهذه الحصص لا يمكن  إن  .تأسيس الشركة 
تعطى بشكل سندات قابلة للتداول وهذا ما يخالف طبيعة الحصص في الشركة ذات المسؤولية 

 31.الأشخاصوغيرها من شركات المحدودة  

 التأسيسمميزات حصص  - أ

تصدر على شكل صكوك  ، فهي  الشركة لا تدخل في تكوين رأسمال  يسسحصص التأ       
سيس نصيبا من حصص التأ أصحاب ، لا يستلمعند حل الشركة التجارية وبالتالي  ،لها قيمة 

سمال الشركة ، فليس في تكوين رأ ما  يساهمون به م يقدموال لأنهمموجودات الشركة بعد التصفية 
 .مين ومساواتهم مع المساه،  يشتركوا في تقسيم موجودات الشركة أنمن العدل 

                                                           
فتات فوزي، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في القانون الجزائري ، دار 31

 . 04، ص  6885المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 
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،  لتجاريةالشركة ا رأسمالكلاهما لا يدخل في تكوين  سيسحصص التأ والحصة بالعمل          
دارةسيس ليس له الحق في المشاركة في تسيير صاحب حصة التأ أنفي يكمن الاختلاف ف أما  وا 

باعتباره مساهما  الإدارةالشركة ، وحينئذ سيشارك في  رأسمالفي  سهملأما لم يكن مالكا  الشركة ،
 . سيسصاحب حصة التأوليس 

 الشركة، كماون هو مدير بل غالبا ما يك  ،الإدارةمل فله الحق في أما الشريك بحصة الع        
رباح ولا عكس صاحب حصة التأسيس الذي يستفيد من الأ، لشركة وخسائرها رباح ايساهم في أ

      .يتحمل نصيبا في الخسائر

 الثاني رعــالف                                          

 التمتع أسهميز الحصة بالعمل عن تمي

 :سهم تمتع أو  رأسمال أسهم إلىالمال  برأسمن حيث علاقتها  الأسهمتنقسم      

 .الشركة ولم تستهلك قيمتها بعد  رأسمالالتي تمثل جزء من  الأسهمهي :  المال أسهم-أ

 التي تعطى للمساهم الذي الأسهمهي تلك  أوالتي استهلكت قيمتها  الأسهمهي :  تعالتم أسهم-ب
 32.خلال حياة الشركة وقبل انقضائها  أسهمهاسترد قيمة 

، حياة الشركة وقبل حلها و انقضائها  أثناءالقيمة الاسمية للمساهم  يقصد به رد: استهلاك السهم 
 علاقته بالشركة التجارية محتفظا بصفته كمساهم ولا تنقطع  أسهمهاستهلكت  ويبقى المساهم  التي 

 

 

 
                                                           

، دراسة مقارنة في القانون الأردني والعراقي، ورود خالد محمد، التصرفات الواردة على حصة الشريك في شركة التضامن 32
ية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، كل.رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص 

 .688، ص .6814
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 :التشابه بين الحصتين  أوجه -1

التمتع  أسهميك بالعمل وحامل الحقوق التي يتمتع بها كل من الشر من حيث  تين تتفق الحص    -
وكذلك في نصيب يت في الجمعية العامة للمساهمين في التصو  لهما الحق في الاشتراك فكلاهما 

 .وجزء من فائض التصفية الأرباحمن 

 33.س مال الشركة كلاهما لا يدخل في رأ أنن من حيث كما تتفقا -
 

 : أوجه الاختلاف-2

التمتع لا يستحق نصيبه من  أسهمحامل الاختلاف يكمن من حيث تقسيم الارباح ، اذ أن  -
باقي يتساوى مع بينما صاحب حصة العمل  الأخرى الأسهمعلى  أوليبعد توزيع  إلا الأرباح،
 .رباح توزيع الأ أولويةالمالية من حيث  صحاب الحصصالشركاء أ

قائم طوال فترة وجود الشركة ،  هصاحب حصة العمل التزام كذلك فبما يخص مدة الالتزام ،  -
 .التي استهلكت  أسهمهالتمتع فبمجرد استرداد قيمة  أسهمبينما صاحب 

الحصة بالعمل غير قابلة للتداول بطبيعتها ، ويمكن  أنقابلة للتداول ، في حين سهم التمتع أ -
التنازل عنها ، بعكس صاحب  أو الأسهمالتمتع ببيع  أسهميقوم صاحب  أنمن خلال هذا 

 34.التنازل  أوحصة العمل فطبيعتها لا تسمح بالتداول 
 
 

 

 

                                                           
،  6880منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الثانية ، بيروت،  سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، ،33
 . 044ص
فتات فوزي،  الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في القانون الجزائري ،المرجع 34

 . 05السابق، ص 
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وشروط ، ن لحصة العمل خصوصيات يتضح جليا أ ،لأولا من خلال دراستنا للفصل        
ثلة كما سبق شرحه موالمت، مال الشركة  لرأستميزها عن باقي الحصص العينية والنقدية  المكونة 

فبذلك تتميز  للشركة ، بتقديمهلشريك عهد اتي المتميزة بكونها العمل الذي، تها طبيعة الحصة ذافي 
لما ، من قبل الشريك ذاته  إلاالعمل المتفق عليه  إتيانمكانية بطابعها الشخصي المتمثل في عدم إ

فتعتبر اهيك عن الطابع المتتابع  ومعارف علمية لصيقة بالشخص ، ن ، توفر عليه من مهاراتت
خاصية الاستمرار من أهم الخصائص التي تميز حصة العمل عن غيرها من الحصص العينية 

بحيث يتخلص مقدم الحصة من أي  ، فبينما يكمن تقديم هاتين الأخيرتين دفعة واحدة، والنقدية 
ولا تقدم في الشركة إلا   ،ستمر عنها التزام مة العمل ينشأ التزام فيما بعد قبل الشركة ، فإن حص

لاتنفذ يوم بيوم وتستمر مدى حياة الشركة ،، دفعات متتالية ومتعاقبة  لن نكون أمام حصة عمل  وا 
 .بمعناها الدقيق

عدم  إلىالشركة يؤدي  رأسمالوين ذلك فإن عدم دخول حصة العمل في تكلى إ إضافة      
 .دائني الشركة  مما يشكل خطر على الجبري عليها  التنفيذ إمكانية

هو نطاق  وما فما  تأثير هذه الخصوصية على المركز القانوني للشريك بحصة العمل ؟     
 ؟تطبيق هذه الحصة في الشركات التجارية 

وذلك  ، نطاق تطبيق حصة العمل إلىالتطرق  ،  خلال الفصل الثاني فسنحاول منعليه و      
مكانية الدخول فيها كشريك قر المشرع الجزائري بإركات التي أمختلف الش إلىمن خلال التطرق 

متعددة ومتنوعة ، فمنها ما  لشركات التجارية فا،  والشركات التي منع فيها ذلك، بحصة العمل 
هو قائم على الاعتبار الشخصي وهي شركات الأشخاص ، ومنها ما هو قائم على الاعتبار 

وهي شركات الأموال وبين هذا النوع وذاك تقوم الشركات ، لشخصية الشريك  أهميةالمالي حيث لا 
 35.المختلطة المتمثلة في شركة ذات المسؤولية المحدودة 

                                                           
 .10،  ص 6885، عزيز العكيلي ، الوسيط في الشركات التجارية ، دار الثقافة ، عمان، الأردن35
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و أن ،  حيث أنه هناك من هذه الشركات  من تعترف بحصة عمل كحصة في الشركة         
مقدمي الحصص العينية والنقدية   مثله مثل باقي الشركاء، صاحبها يعتبر بمثابة شريك في الشركة 

من خلال التطرق لنطاق  الأولالمبحث  من خلال إظهارهوهذا ما سنحاول ومنها ما يمنع ذلك 
ول المطلب الأ،  ثلاثة مطالب  إلىتقسيمه  ينا ين ارتأتجارية أتطبيق حصة العمل في الشركات ال

، أما المطلب الثاني سندرج فيه شركات  الأشخاصصص لدراسة حصة العمل في شركات خم
شركة  أنهاحدودة التي تكيف على مال المسؤوليةندرس فيه شركة  الثالثالمطلب  والأموال ، 

، أما المبحث الثاني  الأموالوكذا شركات  الأشخاصشركات  خصائصمختلطة تجمع بين 
: المطالب التالية  إلىالمقسم بدوره فيه التزامات وحقوق الشريك مقدم حصة العمل  س سندر 

حقوق الشريك  المطلب الثاني سيكون حول أمايتمحور حول التزامات الشريك  الأولالمطلب 
 .بحصة العمل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 القانوني للشريك مقدم الحصةالمركز ثار خصوصية حصة العمل على أ: الفصل الثاني

 

26 
 

 الأولالمبحث 
 في الشركات التجاريةنطاق تطبيق حصة العمل 

تكون حصص  أنغير اللازم  فإنه من ،  كان الشريك يلتزم بتقديم حصة في الشركة إذا        
ولا متجانسة في طبيعتها ، ذلك أن القانون الجزائري لا يشترط أن يقدم  ،  متساوية القيمة الشركاء

مثاله أن يتم  ،  تأخذ الحصص أشكال مختلفة أن مكن إذ ي، الشركاء حصص من نوع واحد 
الشركاء في حين يقدم باقي ، شركة ويقدم بعض الشركاء مبلغا من النقود  إنشاءالاتفاق على 

تعود على الشركة الال إسهاما في رأسم أموالهريك وكما يقدم الش ، عمل أومنقولات  أوعقارات 
ل أعمال المصنع في حد الشركاء مهندسا تدنعا ويكون أة تستغل مصكبالفائدة ، كأن تكون الشر 

أو أن يكون للشركة التجارية فرع في جهة غير مقرها ، اختصاصه الفني ، فيتقدم بأعماله شريكا 
 .يقوم بالأعمال الفنية فيه أوفيقوم الشريك بإدارة هذا الفرع  الأصلي

لا يمس الحصص النقدية والعينية ، ،الذي نود طرحه في هذا المقام  الإشكال أنوالحقيقة       
نما مر جائز في كل النقدية  والعينية أتقديم الحصص  يخص الحصة بالعمل فقط ، ذلك أن  وا 

بالحصة في العمل فإن فقه القانون  الأمرالشركات التجارية بدون استثناء ، بينما عندما يتعلق 
 .36التجاري مختلف بشأن تحديد نطاق هذه الحصة في مختلف الشركات التجارية

ت اللائحة فهناك من التشريعات من منعت أن تكون الحصة في شكل عمل ، حيث حضر       
ذلك ، وقد برر الفقه ذلك على كون رأسمال  44التنفيذية لقانون الشركات المصري في مادته 

تكون عناصره قابلة للحجر عليها ، وهو ما لا ب أن ، فيج لدانيهاالشركة هو الضمان الوحيد 
 .النقدية  أوبالنسبة للحصص العينية  إلايتصور 

                                                           
، مجلة العلوم " نظرات قانونية مختلقة حول  نطاق الحصة العمل في الشركات التجارية"فتات فوزي ، نعيمي فوزي ، 36

 .44، ص  6886، 6القانونية والإدارية والسياسية ، العدد
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الصناعة في عتاد  أوالخدمة  إدخالإلى منع  ، اللبنانيب المشرع هوفي نفس السياق ذ     
الخدمة  إجارةيمنع إدخال ..«على 45/04من المرسوم رقم  84نصت المادة  إذ مقدمات الشركة ،

الحصص  أن إلىفيتجه ، لدى الفقه اللبناني  تبرير ذلك أما»المقدمات في عداد الصناعة  وأ
الوفاء بحصة عمل كاملة عن ها كاملا عند التأسيس فلا يتصور النقدية يجب الوفاء ب وأالعينية 

 التأسيس 

تكون  أنيمكن  «من مجلات الشركات التجارية في تونس   45نص الفصل  الإطاروفي هذا      
بالاتفاق بين الشركاء  أرباحقدير قيمتها وضبط ما تخوله من تويتم ، المساهمة في الشركة عملا 

 “الشركة  رأسمال، ولا تدخل هذه المساهمة في تركيبة  التأسيسيضمن العقد 

تطبيق حصة العمل في الشركات  تطرق إلى موقف المشرع الجزائري ، في مجال وعليه سن    
وفي المطلب الثاني ، حصة العمل في  شركات الأشخاص  ،وعليه سندرس في المطلب الأول 

لث فهو مخصص لدراسة حصة العمل في أما المطلب الثا، شركات الأموال نطاق تطبيقها في 
 .الشركات المختلطة 

 الأولالمطلب                                                

 الأشخاصنطاق الحصة بالعمل في شركات                          

تجمعهم  الأفراديؤسسها في العادة مجموعة من ، هي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي        
كمبدأ  إحالتهاروابط قوية تميزها الثقة المتبادلة ، حيث لا مجال للحديث عن تداول الحصص أو 

ما تعرض  إذافتنحل ، شركة بمصير الشريك إمكانية تأثر ال إلىيتعدى ذلك  الأمرعام ، بل إن 
الشركاء لصفة التاجر  اكتسابالوفاة ، ولعل أهم ما يميزها هو  أو الإفلاسالشريك للحجر أو 

ومسؤوليتهم عن ديون الشركة تكون شخصية وتضامنية ، ويتضمن هذا النوع من الشركات كل من 
 .37شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

                                                           
 . 10عزيز العكيلي  ، المرجع السابق  ص  37
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 الأولالفرع 
 شركة التضامنفي 

من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء فيها تعتبر شركة التضامن         
ضامن ، تعريف شركة الت إلىري لم يتعرض المشرع الجزائ .بينهملة الخاصة والثقة المتبادوصفتهم 

من  441المادة الفقرة الأولى من   ساسية ، طبقا لما جاء في بل اكتفى بذكر خصائصها الأ
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد « القانون التجاري الجزائري

 .ديون الشركةوبالتضامن عن 

، فهذه   قبول حصة العمل في شركات التضامن  شراح القانون من حيث المبدأ، على يتفق 
شركات التضامن  التي تقوم على اعتبارات  الصفة الشخصية ،وبذلك تتفق وطبيعةالحصة تتسم ب

 .38شخصية

 الفرع الثاني                                              

 شركة التوصية البسيطة في                                    

شركة  نأوهي  واحدة،إلا من زاوية  ،تختلف شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن لا       
وشركاء موصين من  ،  من ناحية شركاء متضامنين الشركاء،التوصية تتكون من فريقين من 

وهم الشركاء المتضامنين ، بينما تتألف شركة التضامن من نوع واحد من الشركاء . أخرى  ناحية
 .39وتحديد قيمة مسؤولية الشريك الموصي بقدر حصته 

 ، وهذا ما جاء في وهذه الحصة قد تكون نقدية أو عينية ولا يمكن أن تكون حصة بعمل      
يلتزم الشركاء الموصون ....«.بنصها على أنه  من القانون التجاري الجزائري 1مكرر  440المادة 

                                                           
المرجع السابق ، ، نعيمي فوزي ، نظرات قانونية مختلقة حول  نطاق الحصة العمل في الشركات التجارية  فتات فوزي ،38

 . 44ص 
سعيد يوسف البستاني ، قانون الأعمال والشركات ، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان ،  39

 .008، ص  6880
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وهذا ، »يم عمل تكون على شكل تقد أنبديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن 
التي تمنع الشريك الموصي  ت ف   من ق 666طبقا للمادة القانون الفرنسي  أيضاما نص عليه 

حصة عمل في ضامنين وحدهم من لهم الحق بتقديم الشركاء المت أن، ذلك م حصة العمل أن يقد
 .40الشركة 

خل ديت أنمحظور عليه  لأنه،  قيد الفقهاء تقديم حصة العمل بالنسبة للشريك الموصي   إذ       
نما، عينية  وأتكون حصة الشريك الموصى نقدية  أنوعلى ذلك يجوز  الشركة ، إدارةفي  لا   وا 
الشركة وهو مقصى منها قانونا  إدارةتدخله في  يترتب على ذلك إذ،  تكون عملا  أن إطلاقا يجوز

 أويقوم الشريك الموصى بتقديم حصته نقدا أن  ،، فالوضع الغالب في شركة التوصية البسيطة 
فائدة في مثل هذه الشركات ، ويمنع من تقديم  الأموال أنواع أكثروهي   ،  عينا في هذه الشركات

أن يساهم فيها صى أن يكون شريكا بمجرد عمله بل يجب عليه حصة عمل ، فلا يمكن للمو 
 .41بنصيب من رأسمال

في هذا الصدد يرى بعض الفقهاء أن منع تقديم حصص بالعمل من طرف الشريك و        
التخوف من تكوين شركة تجارية تكون فيها جميع الحصص ممثلة من عمل  إلى راجع الموصى

    .ه القانون بوهذا ما لا يسمح  رأسماللشركاء ، أي شركة تجارية دون ا
من القيام بعمل متعلق بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل ، الشريك الموصى القانون يمنع  أن 

، الإدارةومنع الشريك الموصى من التدخل في أعمال ، لا يجوز الاتفاق على مخالفته وهذا بنص 
 الأخيرقد يعتبر  امتداد للحظر الوارد على دخول اسمه في عنوان الشركة ، وان كان هذا المنع 

 .   الإدارة أعماليعتبر كافيا وحده لتحقيق الغرض المقصود من المنع من التدخل في 

بظهور هذا الشريك بالتعامل  الذي قد ينخدع  ،المقصود من هذا المنع هو حماية الغير  إذ      
ممن يتعامل مع الشركة فيعتقد ، ائتمان ما قد يكون لدى هذا الشريك من ثقة و إلىفيطمئن   باسمه

                                                           
40

 L’article222du code de commerce français. 
41

   Camille-Antoine DONZEL, Les apports en industrie dans les sociétés par actions simplifiées, M2 recherche 

droit privé général, parcours droit des affaires, université de droit et sciences politiques de Rennes 1, 2008-2009, 

p.40. 
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ويرى الشريك .  الخاصة  أموالهمعن ديون الشركة  في  المسئولينأنه من الشركاء المتضامنين 
التعامل مع  إلى، فيتصور انه شريك متضامن مما يدفعه  الإدارةالموصى وهو يقوم بأعمال 

في مقدور من ن كان ا  يك من ثقة وائتمان ، و ه هذا الشر بما يوحي  إلىلشركة و هو مطمئن ا
لكي يتحقق من صفة هذا الشريك  ،  ملخص عقدها المشهر إلىأن يرجع ، يتعامل مع الشركة 

هذا الملخص المشهر ،  إلىيرجع  أنالحياة التجارية التي تقوم على السرعة لا تيسر للغير  أن إلا،
 . إغفالهافهذه الصعوبة عملية لا يمكن 

فقد اقتصر هذا المنع  ، الشركةكان الهدف من المنع حماية الغير المتعامل مع  وعليه لما     
الخارجية التي تقتضي التعامل باسم الشركة مع الغير ، أما ما دون ذلك من  الإدارةل أعماعلى 
لا  إذ، ذلك لان علة  المنع ليست متحققة فيها ى فيجوز للشريك الموص ،  الداخلية لإدارةا أعمال

ي خطا تقدير مركز الشريك وقوع هذا الغير ف إلىاتصال بالغير ولا تعاقد معه ، وبالتالي لا سبيل 
 الموصى

وبناء على ما تقدم نرى بأنه لا يوجد ما يمنع الشريك الموصى من تقديم حصة العمل،        
الفني على المصنع  كالإشراف، الداخلية  لإدارةا أعمالهذا العمل يكون مقصور على  أنطالما 

 .42أقسامهاقسم من  أيعلى  أوالتابع للشركة 

جواز تقديم جميع الشركاء في  ، ننتهي الى  الأشخاصبشأن شركات مما سبق شرحه        
شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ، حصص بعمل على أن  أي، الأشخاصشركات 

 .   الداخلية  الإدارة أعمالكان مقدمها شريكا موصيا عملا من   إذايكون موضوع هذه الحصص 

 440في صياغته لنص المادة  النظر يعيدلالجزائري المشرع ولهذا نرى من الضروري تدخل 
 :كالأتيكأن تكون التجاري،القانون من 1مكرر

                                                           
المرجع السابق، ، نعيمي فوزي ، نظرات قانونية مختلقة حول  نطاق الحصة العمل في الشركات التجارية  فتات فوزي ، 42

 .48ص 
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لموصون ا للشركاء بالتضامن ، يلتزم الشركاء الأساسي القانون المتضامنينيسري على الشركاء “
 أعمال تكون على شكل تقديم عمل من أنيمكن  حصصهم التيالشركة فقط في حدود قيمة بديون 
 ."الداخلية الإدارة

 المطلب الثاني                                      
 التجارية الأموالنطاق الحصة بالعمل في شركات                     

الشركاء، تسمى سندات الملكية للشركاء  أموالمن  للأموالتتكون الشركات التجارية       
عن ديون والتزامات الشركة  مسئولون أوولا يكون الشركاء ملزمون  للتداول،قابلة  بالحصص وهي

 .43الشركةفي حدود قيمة حصصهم في  إلا

،  بالأسهمهي شركة المساهمة وكذا شركة التوصية  الأموالفإن شركات  ، وطبقا للقانون الجزائري 
تقع بين شركات  إذ،  المختلطةشركة  أما شركة المسؤولية المحدودة فهي كما يسميها البعض

 .44الأشخاصوشركات  الأموال

فإما أن تكون حصة مالية : قد تأخذ أحد الشكلين الشركاء، أحديقدمها الحصص التي  إن       
ماعينية أوسواء أن كانت نقدية   . عملتكون حصة  أن ، وا 

ذا         من المتصور أن تأخذ أحد هذه الأشكال ،الأشخاصكانت مساهمة الشريك في شركات  وا 
أي ، فان المساهمة المالية هي الصورة الوحيدة الممكنة بالنسبة للمساهمين في شركات المساهمة 

 إلى، وهذا المنع يرجعه الفقه  الأموالأنه لا يصوغ أن تكون حصة الشريك عملا في شركات 
 :كالآتياعتبارات عديدة نحاول عرضها ومناقشتها 

 

                                                           
الجزء الثاني ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة   -بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية ، شركات الأموال43

   18، ص  6816
44HamadoucheAnissa,op,cit,p. 1544. 
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 الأولالفرع                                   
 هو الضمان الوحيد للدائنين الأموالرأس مال شركات              

 الأشخاصالتي تعتبر من شركات ، بين شركات التضامن  الجوهري الموجود أن الفرق         
شركة  ذمة أنهو ، الأموالوشركات المساهمة وشركة المسؤولية المحدودة التي هي من شركات 

بجعل ، أموالهاالتضامن تكون مخصصة بديون دائني الشركة الذين يقرر لهم حق خالص  على 
 أندون مراجعة غيرهم من دائني الشركاء الشخصيين ، غير  ،حقوقهم في استيفاء الأولويةلهم 

الذين يسألون  ،  الشركاء أموالدائني شركات التضامن يكون لهم زيادة على ذلك ضمان عام على 
لم يتعهد بتقديم عمله ، لأن صاحب هذه الحصة 45يةمسؤولية شخص والتزاماتهاعن ديون الشركة 

تعهد بتقديمه للشركة ولباقي الشركاء فقط ، وعلى هذا يرى جانب كبير من الفقه  إنماهذا للدائنين 
تكون  أنيمكن  يقدموا  سوى الحصص التي أنعموما  الأموالانه لا يمكن للشركاء في شركات 

 .الحصص العينية والنقدية فقط  أيهذا الضمان الوحيد ، 

 الفرع الثاني 
 الوفاء الفوري بحصة العمل إمكانعدم 

حظر الحصة  أساسهو ، ن قاعدة الوفاء الكلي والفوري بالحصص في شركات الأموال إ        
يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف  أنط المشرع هذا النوع من الشركات ، إذ يشتر  بالعمل في

 الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يتم الاكتتاب في  أنالقانون الجزائري كذلك  أوصىوان تدفع قيمتها كاملة كما  46 -قبل التعديل – 
 الأقلالنقدية عند الاكتتاب بنسبة الربع على  الأسهممال شركة  المساهمة بكامله وان يتم دفع رأس

                                                           
بدر الدين بن سعادة ، مهدي شنيشن ، النظام القانوني لشركة التضامن ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، 45

 .6ص . 6814-6814قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سنة  1464ماي  0جامعة 
يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان «قانون تجاري جزائري على  445تنص المادة  46

تدفعقيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية، ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل ، ويذكر توزيع الحصص 
 »في القانون الأساسي 
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 584طبقا للمادة لعقد ا إبرامبكاملها وقت بها العينية فيجب الوفاء  الأسهم أمان قيمتها الاسمية م
 .تجاريالقانون من ال

، فان ذلك يتنافى مع نه تم بيا حصة العمل هي حصة ذات طابع مستمر كما سبق وان  أنوبما   
وجوب الوفاء الفوري والكامل بقيمة الحصص فيمثل هذه الشركات، فالشريك بحصة العمل لا  مبدأ

العمل الذي يقدمه  أنكما ، وقت إبرام عقود شركات الأموال ، يستطيع أن يقدم حصته كاملة 
رأس مال هذه  أنالشريك هو عبارة عن طاقة تتجدد يوميا وبالتالي فهي طاقة مستقبلية ،وبما 

يتكون هذا الضمان  أنيمثل الضمان الوحيد للدائنين والمتعاملين معها ، لهذا لا يمكن الشركات 
 .من قيم مستقبلية غير محققة

النقدية والعينية  الوفاء الفوري والكامل قد اشترطه القانون بالنسبة للحصص أنوفي هذا المقام نرى 
المال  رأسلذلك فلا سبيل لاشتراطه بالنسبة للحصة في العمل طالما أنها لا تدخل في تكوين فقط ،

.47 

التي تحتاجها وقت  الأموالالمشرع الجزائري لم يقصد وجوب توفير كل  جانب ذلك فإن  إلى
كيف يمكن  أحياناقد يشكل عائقا هاما للشركة ، فقد لا تعرف  الأموالكثرة  أنتكوينها ، ذلك 

بل انه يمكن الوفاء بهذه  ،  الأموالاعتباره عائقا يحول دون قبول الحصة بالعمل في شركات 
الوفاء فوريا  ، كلما كان التنفيذ عاديا للالتزامات المتتابعة  الحصة ذات الطابع المستمر ويكون
 .المكونة للحصة من طرف الشريك 

 

 

 

                                                           
المرجع السابق  ، التجارية  فتات فوزي،  ، نعيمي فوزي ، نظرات قانونية مختلقة حول  نطاق الحصة العمل في الشركات47

 . 48، ص 
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 الثالثع الفر                                  
 .الأموالللحصة بالعمل وتعارضه مع شركات  الطابع الشخصي         

حيث يظل أداء العمل موضوع  هذه ، إذا كنا نسلم بالطابع الشخصي للحصة بالعمل         
،فإننا لا نوافق ما يدعيه البعض  الأداءمرتبط بشخص مقدمها ومرهونا بقدرته على هذا ،  الحصة

التي تعتبر من ، من أن  هناك تعارض بين الطابع الشخصي للحصة بالعمل وشركة المساهمة 
ة فإنها ليست مبرأ ،  الاعتبار الشخصي كانت شركة المساهمة لا تقوم على فإذا،  الأموالشركات 

ن الذين يراعون الاعتبار المؤسسي فتكوينها يبدأ بوجود الشركاء ،  من هذه الاعتبارات الشخصية
 عدد في اشتراط أنفالتقاؤهم لتكوين شركة المساهمة يقوم على هذا الأساس ، كما  الشخصي 

وهي ،  شركة المساهمة لا تخلو ولو لفترة محدودة من الاعتبار الشخصي الشركاء في  من  معين 
الخاصة ويتضامنون في المسؤولية المترتبة  ميعمل المؤسسون على مسؤوليته إذفترة التأسيس ، 

عدد معين من الاعتبار الشخصي في هذه الشركة يتجلى في اشتراط  أنكما ، أخطائهمعلى 
 .الأقلعلى  المؤسسين وهو  سبعة 

يكون حائلا دون قبول هذه الحصة في  لا، أن الصفة الشخصية للحصة بالعمل وعليه نقول       
على وجه العموم ، حيث لا يتعارض بينهما  الأموالتكوين شركة المساهمة خصوصا وشركات 

هذه الشركات تقوم بدورها على اعتبارات شخصية ، وما دامت هذه الحصة لا تدخل في  أنطالما 
ذه الحصة بدورها المتفق عليه ، ضمان للدائنين ،بينما تقوم ه الأخير، فسيظل هذا  رأسمالتكوين 

 .48المال  برأسدون المساس 

 المطلب الثالث
 المسؤولية المحدودة ذاتالشركة 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنها شركة تجارية ، مكونة من شريك أو أكثر  تعرف      
عن ديون الشركة بقدر حصصهم من رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويتضح  ؤولين مس

                                                           
 . 11المرجع السابق ، ص الشركات التجارية ، شركات الأموال، بلعيساوي محمد الطاهر ،48



 القانوني للشريك مقدم الحصةالمركز ثار خصوصية حصة العمل على أ: الفصل الثاني

 

35 
 

تأسس الشركة ذات المسؤولية : من القانون التجاري بقولها  1فقرة  446ذلك من خلال نص المادة 
المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموها من 

عرف موف المشرع الجزائري بخصوص حصة العمل في الشركات ذات المسؤولية ،صحص
، فبينما كان لا يسمح بتقديم هذا النوع من الحصص رخص 49 6814المحدودة تحولا جذريا سنة 

عليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين  و68 -14بذلك تعديل القانون التجاري بموجب القانون رقم 
 .أحكام حصة العمل قبل التعديل وفي الفرع الثاني بعد التعديل  نتناول في الفرع الأول

 الأول الفرع
 .أحكام حصة العمل قبل التعديل 

قبل التعديل لا يمكن أن تكون حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملا يقوم       
ولا ... "التي جاء فيها التجاري الجزائري من القانون  445به لمصلحة الشركة وذلك بنص المادة 

مقدمي هذا  وبذلك يكون المشرع قد قطع الطريق على..." تمثل الحصص بتقديم عمل  أنيجوز 
حدودة عملا شريك في الشركة ذات المسؤولية المتكون حصة ال أن، فلا يمكن  صالنوع من الحص

الشركاء بالوفاء  إلزامالتي يجنيها للشركة ولعل الحكمة من ذلك هي  والأرباحمهما كانت قيمته 
بصفة مستمرة استمرار الشركة  العمل هو تقديم الحصة ، لان  التأسيسبالحصص كاملة عند 

مانا لدائني الشركة ولا يمكن اعتباره جزء هة أخرى فإن الحصة بعمل لا تشكل صذاتها ، ومن ج
إلى  شركة الأموال من رأسمال الشركة ، وفي ذلك نجد أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة اقرب 

 . 50منها إلى شركات الأشخاص 

  

                                                           
49Belaissaoui Mohamed Tahar, "Que reste –il du droit de la SARL après la loi 15-20 ?", Revue jurisprudence, 
n°15, septembre 2017  ,p.3. 

، مجلة الدراسات "68-14أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لتعديل قانون "ميمي جمال ، مغني دليلة ، 50
 .646، ص  6810والبحوث القانونية ،العدد  العاشر ، سبتمبر 
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 ي الفرع الثان                                      
  22-11 ل بموجب الأمرتعديال حكام حصة العمل في ظلأ              

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة حول تأسيس بعدة تعديلات 51 68-14 الأمرلقد جاء         
 عملادج  188.888نت محددة بمبلغ االشركة التي ك لرأسمال الأدنىالحد   إلغاءا أهمهلعل 

بكل حرية من طرف  يحدد ، فأصبحت بعد التعديل من قانون التجاري  444لمادة بأحكام ا
متساوية ، يجب أن مية حصص ذات قيمة اس إلى، ويقسم  للشركة الأساسيفي القانون الشركاء 

 68للشركاء من ى الأقصرفع العدد  إلى إضافةهذا . يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة 
 .شريك  48 إلىشريك 

 التي أضيفت  مكرر 445نص المادة في هذا المقام هو ما  جاء  بهمناالتعديل الذي  أما        
في الشركة ذات المساهمة  إمكانيةأجاز المشرع  أين،68-14من القانون  0موجب المادة ب

تقدير قيمتها وما يخوله من أرباح ضمن  كيفياتعمل مع تحديد حصة م تقديب المسؤولية المحدودة
 52.الشركة  رأسمالالقانون الأساسي للشركة فهو لا يدخل في تأسيس 

ركاء في الشركة ذات المسؤولية أجاز للش و الأخضر الضوء أعطىوبذلك يكون المشرع قد   
 غراروتكون بمثابة حصة في الشركة على ، يقومون بها  أعمالا مساهماتهمتكون  أن،المحدودة 
أما التقدير الشركة ،  رأسمال تأسيسلا تدخل في  أنعلى التي تسمح بذلك  الأشخاصشركات 

لصاحبها فإن ذلك متروك للشركاء في عقد  أرباحالحصص وما تخوله من  والتقييم لهذا النوع من 
 .الشركة 

                                                           
، 1454سبتمبر   64المؤرخ في  44-54، ، يعدل الأمر رقم  6814ديسمبر 08مؤرخ في  68-14لقانون رقم 51

 .08/16/6814بتاريخ  51ن القانون التجاري،ج ر عدد المتضم
 .من القانون التجاري الجزائري  رمكر  445انظر المادة  52
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المشرع الفرنسي قد سمح بتقديم حصة العمل في الشركة ذات وعلى سبيل المقارنة ف       
، لكن بوضع شروط وقيود ، إذ اعتمد هذا المبدأ من فكرة 53 1406المسؤولية المحدودة سنة 

إدخال الزوج أو الزوجة في الشركة التي أسسها الزوج الأخر ، لكن بشرط أن يكون موضوع 
ة ن يكون هناك  حصة عينيأو  Exploitation de la sociétéالشركة هو استغلال الشركة  
ى المشرع الفرنسي هذه القيود بموجب القانون ألغ 6881وفي سنة  للمحل التجاري أو قاعدة حرفية،

 Les nouvelles régulationالمتعلق بالضبط الاقتصادي الجديد   14/84/6881الصادر في 
économiques  وفي هذا السياق 54والذي رخص بتقديم حصة العمل في الشركة بكل حرية ،

 .للشركات ذات الأسهم البسيطةفإن المشرع الفرنسي قد وسع في نطاق تطبيق حصة العمل ليمتد 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
53 Loi n° 82-596 du 10juillet1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçantس travaillant dans 
l’entreprise familiale. 
 
54- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n°113 du 16 mai 
2001. 
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 المبحث الثاني
 عملبحصة  وحقوق الشريكالتزامات 

ويترتب عن ذلك  ، الحصصإن اكتساب صفة الشريك في الشركة ينتج عنه وجود         

فيلتزم الشريك بمجموعة من .عليهوالتزامات تترتب  له،حقوق تثبت في تتمثل  الآثارمن  عةمو مج

وكذا تحمل  ، انهابالحصة وفي ضم ء تتمثل في الوفا تزامات في الشركة التجارية ، وأهمهاالال

هي حقوق لصيقة مجموعة من الحقوق تثبت للشريك و فهناك وبالمقابل  نصيبه من الخسائر،

 .بصفته كشريك 

نماللشريك  الأساسيةلم يحدد الحقوق  ،المشرع الجزائري  أن والأصل         ، تولى الفقه ذلك وا 

من  أنالفقه يعتبر  أنبتعميم حقوق الشريك يمكن القول و  ،لآخرفاختلف تحديد الحقوق من فقيه 

الشركة  إدارةالشركة وكذا حق المشاركة في  الأرباحالحق في اقتسام لشريك هي ل الأساسيةالحقوق 

والبيانات المعينة ترسل عن طريق التمكن من مستندات حق في الحصول على المعلومات ال،و 

وى المسؤولية على عالحق في رفع دجانب  إلى.  و توضع تحت تصرفه في مواعيد محددةإليه ا

ك ، حق البقاء في الشركة قام سبب لذل إذاحلها  أومديري الشركة ، والحق في بطلان الشركة 

 .55لسبب مشروع إلان لا يطرد منها كشريك وأ

الشريك نتناول في المطلب الأول التزامات  ، وعليه فقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين     
الالتزام بالوفاء بالحصة ، الالتزام بالضمان وكذا  درس فيها على التوالين ،إلى ثلاثة فروع  المقسمة

لشريك المطلب الثاني فقد خصصناه لدراسة حقوق ا أماالالتزام بتحمل نصيب من الخسائر ، 
                                                           

 .10 المرجع السابق ، ص جلولي بومدين ، عبد المومن ،  بوعباية55
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 أما الأرباحمخصص لدراسة الحق في نصيب من  الأولفرعين  إلىالمقسم بدوره بحصة العمل 
 .الفرع الثاني فيتضمن حق الشريك في اتخاذ القرارات 

 الأولالمطلب 
 ك بحصة عملريالتزامات الش

 تستوجب عليه القيام كي يستفيد الشريك بحصة العمل من الحقوق المقررة له قانونا ،       
 في الوفاء بالحصة وفي ضمانها وكذا الالتزام  التزامات الشريك ، عض الالتزامات لعل أهمها بب
 .وسنحاول تحديد هذه الالتزامات من خلال الفروع التالية  الشركة،خسائر ب

 الأولالفرع 
 الالتزام بتقديم الحصة

 يكون  وقد ،  إليهامل الذي تعهد بتقديمه العيلتزم الشريك بحصة عمل بأن يقدم للشركة        
 ما أورة لتقديمه ما يتمتع به الشريك من خبفنيا يستلزم  وأ إدارياذهنيا ،  وموضوع الحصة ماديا أ

يجب أن يكون العمل الذي يقدمه الشريك للشركة على درجة من علمية ، مؤهلات يحوز من
الاهمية والجدية ، بحيث يمكن اعتباره احدى الركائز التي تعتمد عليها الشركة في نشاطها لتحقيق 

 .الربح 

هو الالتزام ببذل العناية المعتادة التي يبذلها الشخص ،  أساسيا يقع على الشريك التزاما         
 أييمتنع عن  الشريك  أنعلى منه  606حيث تنص المادة ،   الأعمالالعادي في مثل هذه 

 .56لأجلها أنشئتيعاكس الغاية التي  أونشاط يلحق ضررا بالشركة 

                                                           
على الشريك أن يمتنع من أي نشاط يلحق ضررا بالشركة أو يعاكس الغاية التي انشئت « قانون مدني تنص 606المادة 56

وعليه إن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة  لأجلها
 » مقابل أجرة وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد
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 إلا ،  شؤونه الخاصة  مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبيريدافع على و  لا بد أن يسهر        
لا يقل حرصه عن عناية الرجل  أنوفي هذه الحالة يجب  أجرةمقابل  للإدارةكان منتدبا  إذا

 .57المعتاد

ليس  فهو ،  ره عن تقصي يسأل فلا  عناية الرجل العاديفإذا  قام بمهامه وبذل في ذلك     
 .58 ضامنا لنتائج نشاطه بل يكفي في تقديم عمله الحرص وبذل العناية 

 وحدود هذا الالتزام الشريك بالعمل  تحديد التزام ، للشركة  الأساسيالنظام يجب ان يتضمن      

يجوز الزيادة  لاوحقوقه لدى الشركة ، كما   اماتهوهذا التحديد مهم بحيث يعرف الشريك بالعمل التز 
 .علمه ورضاه  بغيرفي التزاماته 

القيام بعمل  ، يتمثل فيا إيجابيايمكن القول أن حصة العمل تتضمن التزامين، احدهما التزام    
 .الالتزام بالامتناع عن عمل سلبي يتضمن  والأخر

 .الالتزام الايجابي القيام بعمل -أولا 

بالقيام بالعمل المتعهد به ، فيجب عليه أن يقدم  التزامعمل مقدم حصة  على عاتق تلقي     
 لحصة إما إتمام العمل ، التعاون الحصة والخدمات التي تعهد بها ، والتي تختلف حسب موضوع ا

 .متتالية ومستمرة أو دفعة واحدة  ويتم تقديم هذه الحصة سواء بصفة .الخ ...نقل المعارف 

 أنفرنسي على المدني من القانون ال 1060تنص المادة  وعلى سبيل المقارنة ، السياق هذاوفي   
 .59و عمل أعيني ،مادي  بتقديم كل ما تعهد بتقديمه سواءالشركة  كل شريك مدين تجاه 

 : الأفعالببعض  الالتزام السلبي بعدم القيام -ثانيا 

الامتناع عن  القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح بالالتزام  يجب على الشريك       
تنص  ، إذ عن المنافسةلامتناع ا وكذاالجزائري المدني  قانونال من  606الشركة حسب المادة 

                                                           
 .،  660فتات فوزي، تقديم الحصص في الشركات التجارية، المرجع السابق ، ص  57
 .15المومن ، جلولي بومدين ،المرجع السابق ، ص عبد بوعباية58

59
 Camille-Antoine DONZEL , op.cit., p. 55. 
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ممارسة نفس  من القانون المدني الجزائري على منع مقدم حصة عمل من  6فقرة   660المادة    
يقدم هذا الشريك حسابا  أنولذلك يشترط القانون  ، لغيرلحساب ا أوالنشاط لحسابه الخاص 

 .للشركة عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه كحصة لها 

للشركة وهو يؤدي حصته ، فلا يكون موفيا بالتزاماته بأداء هذه  أضرارفي الشريك  تسبب  فإذا    
 .                     ةيترتب عليه فائدة للشرك أنالنشاط المكون لحصته يجب  أنالحصة ، ذلك 

 الثانيالفرع                                         

 الحصة الالتزام بالضمان   

صور التزام الشريك بالضمان هي التزام بضمان التعرض والاستحقاق ، ويشمل ضمان إن       
الشريك بدفع  التزامللشركة ، كما يشمل  امتناع الشريك عن التعرض أي، التعرض الشخصي

وجد حدد تبعا للعيوب الخفية التي قد تيت بالضمانكما يشمل التزام الشريك . تعرض الغير للشركة 
 .60بالمال محل الحصة 

لحساب الغير ، وجب عليه الوفاء  أولحسابه  آخرد الشريك بأن لا يقوم بأي عمل تعه إذا      
يمارس  فيمكنه أن  خارج الشركة  أخرىأعمال ب من القيام  الشريك  يمنع  لم إذاأما بهذا التعهد ، ّ 

الشريك صاحب ف ليست مطلقة ، الحرية  هذه و لحساب الغير ، لكنأي نشاط تجاري لحسابه أ
 أرباحفإن ما يحصل عليه من  ، قام بتجارة منافسة بتلك التي تقوم بها الشركة إذاحصة العمل 

 .61م منافستهايلتزم بعد لأنهكون من حق الشركة ت

 

 ؟تزاوله الشركة ولا يكون منافسا له اخر غير الذي ماذا لو قام الشريك بعمل        

في هذه الحالة يتم الرجوع إلى القانون الأساسي للشركة ، فإذا تم الاتفاق على أن الشريك      
سواء كان  ، ولو لم يحقق ضررا بالشركة ،خرالأعمال الشركة ولا يزاول أي عمل يجب أن يتفرغ 

                                                           
 .17ص  جلولي بومدين ،المرجع السابق ، عبد المومن ، بوعباية60
 .10عبد المومن ، جلولي بومدين ،المرجع السابق ، صبوعباية61
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ما إذا لم يتضمن أي اتفاق في القانون أفعليه احترام نظام الشركة ، ، من نفس نشاط الشركة ام لا 
الشركة مزاولة نشاط آخر على أن  أعمالكنه عند انتهائه من مالأساسي للشركة حول ذلك ، في

 :شروط تتوفر ثلاث 

 .أن يكون العمل مختلفا عن موضوع الشركة / 1

 .ألا يؤثر هذا العمل على التزامه تجاه الشركة من حيث الأداء والوقت المخصص لها / 6

 .نافسة للشركة أو إضرارا بمصالحهالا يترتب هذا العمل مأ/ 0

 62.بالشركةفإذا تخلف شرط منها جاز مقاضاته بالتعويض عن الأضرار اللاحقة      

 :بسبب خطأ الأسباب التي تحول دون ضمان حصة العمل :أولا

هذا بتقديمه للشركة ، وتتعدد أسباب  الذي تعهدالعمل  أداءيتوقف الشريك عن  أن قد يحدث 
 .التوقف ، فمنها ما يكون بسبب خطأ منه ، ومنها ما يكون ناتج عن أسباب مشروعة

 : التوقف المؤقت عن النشاط -أ     

إن الطابع المتتابع وكذا الطابع الشخصي لحصة العمل يجعلها أكثر من الحصص الأخرى      
 : أسئلةعرضة لعدم التنفيذ وعليه تطرح عدة 

من القانون المدني  1166والتي تقابلها المادة  63من القانون المدني الجزائري 166إن المادة      
يؤدي  ، بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل  ي التزامسي تقضي بأنه في حالة عدم تنفيذ أالفرن

 .بتعويض عن الضرر الذي يلحقه جراء عدم التنفيذ من طرف المدين 

غير أن التساؤل الذي يطرح حول الطرق والسبل التي في يد الشركة من أجل إلزام شريك       
 64.حصة العمل على تنفيذ التزامه 
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 .10صعبد المومن ، جلولي بومدين ،المرجع السابق ،  بوعباية  
 

63
 .ق م ج  421أنظر المادة    

64 Camille-Antoine DONZEL,  op.cit., p.57. 
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 مءيتلاإن القضاء بالتنفيذ الجبري يعد غير منطقي في التنفيذ على حصة العمل ، فهو لا       
ضف إلى ذلك من المعتاد القيام أمع إلزامية احترام الحرية الشخصية للشريك مقدم الحصة ، 

 .ستعمل إلا في حالات استحالة  التنفيذ بالتنفيذ الجبري لا ي

لا يعتبر ملائم مع احترام مختلف  ،شرط جزائي في القانون الأساسي للشركة  إدراجغير أن        
 .صلاحيات القاضي القضائي في هذه المواد 

أنه في حالة عدم تنفيذ الشريك مقدم  للشركة،عليه فيكمن الإشارة في القانون الأساسي  و      
يمكن إقصاؤه  إلا انه لا لذلك،ر فإنه يمكن إقصاؤه من المبلغ المالي المقر  لالتزامه،حصة العمل 

 .العامالذي يعد من النظام من حقه في التصويت 

 التوقف والانقطاع الطويل عن العمل -ب 

 الشركة إن  الشريك مهما كانت حصته ، يتعهد بتقديم حصته لمدة معينة مقابل البقاء شريك في
 انقطاع عن النشاط والعمل لمدة طويلة يمكن لباقي الشركاء أن يقرروا عزله  ه في حالة غير أن،

السيدة   إن، من الشركة  BAILLOD ترى ضرورة البحث عن التوازن بين مصلحة الشريك  
ومصلحة الشركة ، يستوجب أن نضع في كفة حق الشريك في الانسحاب مع الاعتراف للشركة 

               إن المادة،ذي يخلف التزاماته الشريك ال بحقها في العزل الذي يمكن ممارسته ضد

حالة عدم التنفيذ لالتزاماتها من قبل  حل الشركة المسبق في تنص على ف  ق م  من 1411/5
 .65الشريك المخل

يكون بشرط  أنوالذي يجب ،للشركة  الأساسيالعزل في القانون  إلى الإشارة الأفضلوعليه من  
 .يكون السبب خطير ومشروع أن

المهنة التي تعهد بها للشركة  والشرط الثاني  أوحالة منع الشريك من ممارسة نفس النشاط : مثلا 
وعليه فيجب ،بقرار من الهيئات القضائية  أويكون العزل بموجب قرار من أغلبية الشركاء   إن

في القانون الأساسي للحالات التي يمكن فيها عزل الشريك مقدم حصة العمل ، وكذا كيفية  الإشارة
                                                           

65L’article 1844/7 du code civil français dispose que «  La société prend fin…par la dissolution  anticipée 
décidée par les associes… ». 
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 حصة العمل لا أنغير انه وما دام ،الخ  ... . عزله أي الهيئة المختصة ، الأغلبية المطلوبة
 ه يض للشريك مقدم حصة العمل في حالة عزلو تع إدراجفيمكن ، يمكن التنازل عنها لباقي الشركاء 

 66.تكون متساوية ومتناسبة مع قيمة حصته 

 .مشروعة  لأسبابالتي تحول دون ضمان الحصة  الأسباب –ثانيا   

العجز وكذا منعه من  أوويكون ذلك إما بسبب استحالة إكمال نشاطه بسبب حالة الوفاة       

 .حالة رغبته في الانسحاب في  أو،حصة العمل  موضوعمهنته  وأممارسة نشاطه 

 :العجز والوفاةحالة  -أ

يكون عادة سببا لحل الشركة بقوة  ،  الأشخاصحالة وفاة احد الشركاء  في شركة  إن       
ستمرار الشركة مع  بقية يقضي با الأساسيوجد شرط مخالف في القانون  إذا إلاالقانون 
معين في القانون  آخرشخص  أي أوحد الورثة وزوجه أو أ المتوفىمع ورثة الشريك  أوالشركاء،
 .الأساسي

، فان حالة استمرار الشركة  الشركاء  بقية تمرار الشركة مع انه في حالة اس إلى الإشارةوتجدر 
 .قدم حصة العمل هو الشريك م المتوفىكان الشريك  إذا أثرهامع الورثة لا تجد 

يضع حدا ونهاية ،وفاة الشريك وعجزه وكذا منعه من ممارسة نشاطه  أنمن هنا يتضح        
 .لحصة العمل 

 

 

 

                                                           
66 Camille-Antoine DONZEL  ,op,cit,p57 
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 .انسحاب الشريك مقدم حصة العمل  –ب 

يمكن للشريك بحصة العمل أن يقر انسحابه من الشركة قبل نهاية المدة المقررة لحياة          
إلا بعض الأحكام ،يشير إلى مادة عامة بخصوص هذه النقطة   غير أن القانون لا،الشركة

كافة  إجماعيقرر حق الانسحاب شرط  الأشخاصالخاصة ببعض الشركات ، فمثلا في شركة 
الحصص ، الشيء انتقال  أساسالمحدودة فان ذلك يتقرر على  المسؤوليةالشركاء ، أما في شركة 

وعليه فيجب الإشارة إلى حق الانسحاب في القانون الأساسي .مل الذي لا يمكن في حصة الع
 . 67للشركة و حل كل الإشكالات التي غفل المشرع عن ذكرها

 الفرع الثالث   

 من الخسائرالشريك لنصيب  تحمل

وعليه فإن كل الشركاء  بخسائر،بل قد تمنى  ، أرباحالشركات التجارية لا تحقق دائما  إن       
في الشركة هو الجرد السنوي ،  الخسارة أوهامش الربح ، وما يثبت يتحملون نصيبهم من الخسائر 

 .68خسائر ب تمنى أن ما فإما أن يحقق ربحا ، وا  

ل تكون الشركة قد وقعت الجرد السنوي زيادة في الخصوم على الأصو كان   ما إذاففي حالة       
يشتركوا في  أنمهما كانت الحصة التي دخل بها ، هذه الحالة على كل شريك وفي  في خسارة 

المشرع الجزائري على وجوب مساهمة جميع الشركاء في  ه أكدوهذا ما . تحمل الخسائر الشركة 
 .69في قانون مدني جزائري 614الخسائر بحسب ما جاء في نص المادة 

، كون أن لحصة العمل  هنا هو مساهمة الشريك بحصة العمل في خسائر الشركة بهمناوما       
 :بندين  إلىلذا  قمنا بتقسيم هذا الفرع   كما سبق تبيانه في المبحث الاول ، طبيعة خاصة 

 

                                                           
67

 Camille-Antoine DONZEL, op ,cit, p .45 . 
68

عند قفل كل سنة مالية ، يضع مجلس الإدارة ، أو القائمون بالإدارة جزء بمختلف عناصر :  من القانون التجاري الجزائري  647المادة  

 ....الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ 
69
 .من القانون المدني الجزائري 147انظر المادة  
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 :ما يتحمله الشريك بالعمل من خسارة : ولا أ

ويكون اقتسام  الشركة،اشترط المشرع الجزائري ضرورة مساهمة كافة الشركاء في خسائر         
بمقدار الخسارة  ثابتا أساسا في حق الحصص المالية ها الشركة التجارية ،بتي تمنى الخسارة ال
 .التي وقعت

رأسمال هو  أنالشريك بالعمل فلا يقتسم مع بقية الشركاء ما يتحقق من خسارة ، حيث  أما       
هذا الشريك يعفى من هذه الخسائر ، بل يتحمل  أنوهذا ليس معناه  70تحملهاي أنالذي ينبغي 

تمثل في فقد النصيب المرتقب للربح ، تي منها ما يتفق مع طبيعة حصته ، فيتحمل الخسارة الت
، وعليه فأن الشركاء  الذين أسهموا بالحصص الأخرى في الشركة ، وهو ما يقابل عمله وجهده 

ما كان قد يحصل  ب فيهاالخسارة  يتحمل بالعمل فالشريك  أماتنقص من حصصهم بقدر الخسارة ، 
 71.يفقد المقابل من عمله  أي،عليه مقابل عمله 

عن  ؤولامسخسارة بالشركة ، كان  إلحاقوترتب عن ذلك القدر من العناية  لم يبذل أما إذا       
 .بالتزامه  خلالهإ مالية جزاء أعباءالتي وقعت فيتحمل حينئذ  الأضرار

أن الأصل هو أن الشريك بحصة العمل لا يتحمل الخسارة في ،نستخلص مما سبق ذكره       
وتقصيره ، فيترتب عليه عبئ  إهمالهماله الخاص ، باستثناء إذا كان ما لحق بالشركة ناتج عن 

 .التي وقعت فيها الشركة  الأضرارتعويض 

  

                                                           
 . 144السيد علي السيد ، المرجع السابق ، ص  70

 . 60عريش سومية ،المرجع السابق ،  ص   71
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 .الخاصة  أموالهي فمتى يتحمل الشريك بالعمل جزءا من الخسارة : ثانيا 

في  كما تم تبيانه في مبحث  نطاق تطبيق حصة العمل ، فإن هذه الاخيرة  مسموح بها           
التعديل الأخير في القانون التجاري وكذا فإن  ، في شركة التوصية البسيطة  أوشركة التضامن 

وبالرجوع إلى الشريك المتضامن . أجاز الدخول بحصة عمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
 .72فإنه يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة 

شخصيا مسؤول أن كل شريك  ، للشركاء في شركة التضامن ويقصد بالمسؤولية الشخصية       
فإن مسؤوليته غير ،   فتكون كأنما عقدها بنفسه كما لو كانت ديونه الخاصة ،، عن ديون الشركة 

المدين ضامنة للوفاء بديونه ، والمسؤولية  أمواليع من جأ والأصلرأسمال محدودة بحصته في 
الديون  ههذ أنلشركاء الشخصية ، وبما اذمم  إلىذمة الشركة  تعدي الديونتبرر غير محدودة ال

بالنسبة توزيع الخسائر التي يتفق  المتضامنينهي خسائر لحقت بالشركة فتوزع على الشركاء 
ي حال ف رأسمالبنسبة حصصهم في  أونها إذا وجد اتفاق بشأعليها الشركاء في عقد الشركة ، 

 .73عدم الاتفاق 

كما ب،  عدم كفاية أموال الشركة للوفاء ، يمكن الرجوع بدعوى على الشريك للوفاءففي حالة         
وبين تحديد مساهمته في  متضامن الشريك بالعمل كشريك وضعبين  التعارضانه لا يوجد 

 . الأرباحفيقتصر ذلك على فقده نسبة من  الخسائر،

دعوى  برفضأن يدفع لا يجوز له وطلب بديون الشركة ، ف الدعوىعليه هذه  أقيمتفإذا          
وبالتالي لا ،  وق ما يتحمله من فقد مقابل عمله فخسائر  أيةدانني الشركة بحجة انه لا يتحمل 

 لىعالرجوع م كة ثه حينئذ الوفاء بديون الشر يالتقسيم ، فيجب عل أويدفع بالتجريد  أنيجوز له 
خسائر  عن تحمل المسئولينهم  رأسمالأن أصحاب  إذالشركاء بجميع ما وفاه من هذه الديون ، 

                                                           
 

72
 من القانون التجاري 554انظر المادة  

 .660سعيد البستاني ، المرجع السابق ، ص  73
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، الشركة لم يستطع الوفاء بها  رأسمال أنطالما  ،نوع من الخسائر إلايون دالشركة وليست هذه ال
 74.وفيق بين حماية حقوق الغير قبل الشركة والوضع الخاص بالشريك بالعمل توبذلك يتم ال

 المطلب الثاني
 حقوق الشريك بحصة العمل

يعتبر الشريك بحصة العمل في الشركة شريكا كاملا مثله مثل باقي الشركاء ، حتى وان         
اختلفت نوع مساهمته في الشركة ، عينا أو نقدا ، وحتى وان كانت حصته لا تساهم في تكوين 

في مجموعة رأسمال الشركة ، وبالنتيجة فإن تقديم حصة العمل في الشركة يعطي الشريك الحق 
 ولعل من أهم هذه الحقوق الحق في اقتسام ، المذكورة أنفا بالتزاماتهمقابل وفائه ،  لحقوق من ا

إليه من  سنتعرضوهذا ما ، وكذا الحق في فائض التصفية الأرباح ،الحق في اتخاذ القرارات 
 الفرع الأول                         :خلال الفروع التالية

 الأرباحالحق في اقتسام 

لا تقوم إلا ،ر تكوين الشركة تعتبر نية اقتسام الأرباح في الشركة عنصرا أساسيا من عناص       
فلا يكفي أن يقوم عقد الشركة على اشتراك عدة أشخاص في تقديم حصص معينة واستثمار  ،به 

 في موضوع معين ، بل لا بد من أن يتوجه قصدهم إلى الاشتراك في اقتسام الأرباح ، ولا يكفي
 .أيضاأيضا أن يشترك الشركاء في اقتسام الأرباح ، بل لا بد لهم من تحمل الخسائر بالاشتراك 

 .رباح الصافية القابلة للتوزيع الأ :ولا أ

 ، ق استغلال مشروع الشركةيعن طر ، الركن في رغبة الشركاء في الأرباحيتمثل هذا        
وهو ما يعرف بالربح الايجابي ، كاء ويقصد بالربح القيم المالية التي يمكن إضافتها إلى ذمم الشر 

 75. تفادي بعض الخسائر أوالذي يقتصر على توفير بعض النفقات  ،  دون الربح السلبي

                                                           
 . »أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه   « نّ أ من القانون التجاري الجزائري على 100تنص المادة  74
 . 14بدر الدين بن سعادة ، مهدي شنيشن ، المرجع السابق ، ص 75
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،الديون  د بمختلف عناصر الأصولبوضع جر تقوم الشركة ، ، عند قفل السنة المالية          
لسنة مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها أثناء ا روضع حساب لنتائج الميزانية ووضع تقريالموجودة 

فمعناه أن  ،  صومتفوق الخ الأصول أن،تبين من خلال عملية الجرد  إذاة ، فالمالية المنصرم
ناتج عن طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن ، والربح  الإجماليوالربح  الشركة حققت ربحا 

،وهو الذي ينتج عن الربح الإجمالي الربح الصافي  إنما، الإجماليالقابل للتوزيع ليس الربح 
 .مخصوم منه مصاريف وتكاليف معينة مثل الضرائب 

عقد شركة في عقد ال  هال شريك في أرباح الشركة وفي خسائر نصيب ك عادة ما يعين        
 تم الاتفاق عليه في القانون الاساسي لخسائر على الشركاء طبقا لما ، وعليه توزع الأرباح وا الشركة

لنصيبه في الخسارة ،  مساويا نصيب الشريك في الربح  يكون لشركة ، وليس من الضروري أن  ل
 .76كان مثلا مدير للشركة إذافقد يكون نصيب احد الشركاء في الخسارة اكبر من نصيبه في الربح 

من القانون  121المادة  فلقد أقرت  أما في حالة سكوت عقد الشركة عن ذكر ذلك ،        
كان  ،نه في حال لم  يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائرأالمدني 

وجاء في نص المال ،  رأسكل واحد منهم بنسبة حصته في  حصةنصيب كل واحد منهم بنسبة 
حد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ذا وقع الاتفاق على أن أإ"انه  من نفس القانون  664المادة 

 ."ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا

حد د الشركة شرطا يقضي بعدم مشاركة أفبمقتضى هذا النص لا يجوز أن يتضمن عق        

بشرط ي خسائرها ، وفي حال وجود مثل هذا الشرط وهو ما يسمى الشركاء في أرباح الشركة أو ف

فقد يترتب عليه بطلان عقد الشركة كقاعدة عامة ، والجدير بالذكر أن هذه القاعدة تطبق ، الأسد

على الشركات المدنية بصفة عامة والشركات التجارية، ما لم يرد فيها نص خاص كشركة 

 .يطةالتضامن والتوصية البس
                                                           

 .104عمار عمورة ، المرجع السابق ،ص 76
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 .فيما يتعلق بحصته في فوائد الشركة :ثانيا

إن نصيب الشريك بحصة العمل في أرباح الشركة يكون وفقا لما هو متفق عليه في النظام         
 : الأساسي للشركة ، ولكن السؤال المطروح هو 

عن ذكر نصيبها من الأرباح في  الشركاء،ماذا يكون وضع حصة العمل في حال سكوت          
 ساسي؟القانون الأ

إذا سكت  على أنه  6الفقرة من القانون المدني الجزائري  664المادة  ت نصفي هذا الصدد   
قدر القاضي نصيب هذه الحصة بمقدار ما ، الأرباح  الشركة عن تحديد نصيب العمل من عقد 

الجزائري جعل تقدير حصة العمل في الربح  لقانون أي  أن ا، يعود على الشركة من فائدة منها 
، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد وضع المعيار بمقدار ما تستفيد منه  الشركة من هذا العمل 

 .77الموضوعي لتقدير نصيب حصة العمل من الأرباح

ب تكون على أساس  إذ ان كيفية تقدير وتقييم حصة العمل وبالتالي نصيبه من الارباح        
، مضافا إليه الأعباء المالية التي كان على  الفائدة التي تعود على الشركة من هذه الحصة بعمل 

 .والمتمثلة في الأجور والمرتبات على هذا العمل تتحملها في مقابل حصولها  أنالشركة 

، آخر شيءو أي قدم الشريك بالعمل حصة أخرى إضافة إلى عمله ، نقودا كانت أ أما إذا      
 أويكون له نصيب في الربح عن عمله ونصيب في الربح عما قدمه فوق عمله من حصة نقدية 

 .78عينية 

                                                           
 .من القانون المدني  664/6انظر المادة  77
ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة إ« : من القانون المدني الجزائري على ما يلي 664تنص الفقرة الثاالثة من المادة  78

عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل  فإذا قدم فوق عمله نقودا أو  على  
 . » عن العمل وآخر عما قدمه فوقها شيء آخر كان له نصيب
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 من القانون المدني  1066،  وطبقا لنص المادة  المشرع الفرنسي نإعلى سبيل المقارنة، ف 
يقضي بان الشريك بحصة العمل يستفيد من الأرباح كما يساهم في الخسائر بقيمة تساوي نصيب 

 79. حصةالشريك الذي قدم أقل 

إن هذه القاعدة ليست من النظام العام ، بما أن القانون ترك للشركاء كل الحرية لتحديد الأنصبة   
الإشارة إلى ذلك في القانون الأساسي فإنه نه في حالة عدم انون الأساسي للشركة ، غير أفي الق

تطبق هذه القاعدة التي تبين بشكل واضح أن الحصص المقدمة كحصة عمل في الشركة لا 
 80.تحض بنفس الأهمية بالمقارنة مع الحصص الأخرى 

 ما وضع الشريك بالعمل في حالة العجز أو الحيلولة دون قيامه بعمله ؟  

لعمل في أداء حصته بسبب مرض أو عجز أو إصابة يؤدي إلى عدم استطاعة الشريك بحصة ا  
حل الشركة ، ما لم يتم الاتفاق على استمرارها  بدون هذا الشريك وذلك قياسا على حالات 

 .81الوفاة

فإذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة، فتكون الشركة قد فسخت بالنسبة للشريك صاحب        
ها ه ذلك نصيبه فيما تكون الشركة قد حققته من أرباح قبل حلحصة العمل وحده، لكن هل يفقد

 وفسخها بالنسبة لهذا الشريك؟

والذي تحول ، في هذا الصدد يرى  جانب من الفقه بأن الشريك الذي يعجز عن أداء عمله        
، يكون قد أدى حصته أداء وتنفسخ الشركة بالنسبة إليه  ،  بينه وبين أداء حصة العمل قوة قاهرة

من ثمة فلا بد من مقابل لهذا الأداء الجزئي ، ما دام أن الشركة في تاريخ الحادث المانع  جزئيا  
من مواصلة العمل قد حقق أرباحا ، وقامت بأعمال ينتظر أن تحقق أرباحا فيما بعد ، فالأرباح 

                                                           
79 Artrt1844 du code civil français dispose que : « l’apport de l’associe qui n’a apporté que son industrie est 
égale a celle de l’associe qui a le moins apporté de tous sauf clause contraire » 
80Camille Antoine DONZEL, op.cit, p. 43. 

تنتهي الشركة بوفاة احذ الشركاء ، مالم يكن هناك شرط مخالف في   « من القانون التجاري على انه 446تنص المادة 81
 »القانون الاساسي 
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لا يجوز أن يستأثر بها البعض دون و ، التي تحققت تعود لكل من له صفة الشريك في تلك الفترة 
 .82البعض الأخر

أما إذا حلت الشركة قبل مدتها المحددة في نظامها الأساسي ، فنجد البعض من الشراح         
في مصر يرون أن الشريك بالعمل لا يجب أن يحصل على كل نصيبه من الأرباح ، إنما الذي له 

قدمه خلال الفترة التي عاشتها الشركة ، فإذا هو ما يتناسب مع ما ، الحق في الحصول عليه 
 .فان ذلك يراعى في انقضاء الشركة في الأرباح  ،  انقضت الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لها

 الفرع الثاني 

 شريك بحصة العمل في اتخاذ القراراتالحق                          

 الشركاء،أن يشارك في اتخاذ القرارات الجماعية كباقي  ،يحق للشريك بحصة العمل          
ويتلقى نفس المعلومات ، كما يحق له اللجوء إلى القضاء باسم الشركة ، كما له الحق في 

 . إطلاقاالتصويت وفي هذه النقطة الأخيرة فالمشرع الجزائري لم يتطرق لها 

وطبقا لتساوي  الشركاء،شريكا كاملا كباقي  الشركة،الشريك بحصة العمل في  أنوما دام          
 Décisions"حقهفي المجحفة  الشركاء فإنه يستفيد من الحماية الكاملة من القرارات

désavantageuse" ،إلا إذا نص على ذلك صراحة في ، ه من الشركة ئوعليه فلا يمكن إقصا
كد اجتهاد قضائي  فرنسي على حق الشريك بحصة أوفي هذا الصدد ، القانون الأساسي للشركة

 .83العمل في التصويت مثله مثل باقي الشركاء  

 

 

                                                           
 .156السيد علي السيد، المرجع السبق ص  82

83-  Cass. com., 23 oct 2007, pourvoi n 06-16.537, (J.C. Hallouin , sociales et groupements), publié au 
bulletin 2007, IV, N°225. Consultable sur : www.legifrance.gouv.fr/ 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 .الميكانزمات الكلاسيكية في تنظيم حق التصويت: أولا

  vote par tèteد التصويت على أساس صوت لكل شريك يمكن اعتما   -أ

الشركات ، مثل شركة التضامن التي  أنواعت يطبق في بعض هذا النوع من التصوي إن       
شريك له صوت ليه فان كل ، وع84ا بين شركائه بالأغلبيةتعتمد في اتخاذ القرارات على التصويت 

واحد بغض النظر على طبيعة الحصص التي قدمها ، وعليه فلا توجد أية إشكالية  في التصويت 
تكوين رأسمال الشركة  للشريك صاحب حصة عمل في هذه الحالة ، وعدم دخول حصته ضمن

 قي الشركاءباس الصوت معله نف، ن أن الشريك صاحب حصة العمل ليس له أي أهمية هنا ، كو 
وبالتالي  ، فيما بينهم متضامنينالشركاء  أنكون  التضامنهذه الطريقة التي نجدها في شركة  إن،

ا لدوره المهم في حياة قل من باقي الشركاء ، ونظر يك بحصة العمل لا يتحمل مسؤولية أفإن الشر 
لتصويت مع باقي الشركاء إعطاؤه نفس نسبة ال عمله الذي يقدمه ، فمن المنطقي الشركة بفض

 .الآخرين

 ة التصويت النسبيقاعد - ب

يتم التصويت بالنظر  أين، وهو الوضع المعمول به في الشركة ذات المسؤولية المحدودة        
على انه التجاري  قانون من  401تنص المادة  إذ عدد الحصص التي يحوزها الشريك ،  إلى

عدد الحصص التي يملكها بحسب  الأصواتيشارك في القرارات وله عدد من  إنريك شيجوز لكل 
 85.في الشركة

ما يسمح للشريك بحصة عمل  إن رأسمال الشركة يقسم إلى حصص اسمية متساوية ،       
 .86بالتصويت تبعا لعدد الحصص الممنوحة له

                                                           
تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين بإجماع الشركاء ،  « من القانون التجاري الجزائري 444المادة 84

  »غير انه يمكن أن   يتضمن القانون الأساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية محددة في القانون 

 .من القانون التجاري الجزائري 401انظر المادة  85
86Camille Antoine DONZEL, op.cit, p. 57. 
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أين  أجاز المشرع      68-14من القانون  0مكرر بموجب المادة 445نه وطبقا   للمادة إ      
تقديم عمل مع تحديد كيفيات تقدير قيمتها بإمكانية المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

فيجب أن يشير القانون الأساسي إلى الحصص . وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي 
، الاسمية التي تمثل حصة العمل وعلى أساسه يتم تطبيق نظام التصويت النسبي في التصويت 

والى ، التي يود الشركاء إعطائها  ميةالأه إلىوبالتالي فإن تأثير مقدم حصة العمل يختلف بالنظر 
 .وة من حصة العمل بالنسبة للشركة الفائدة المرج

أو تأثير سلبي  ،يتضح مما سبق أن التصويت النسبي يمكن أن يكون ذو تأثير ايجابي       
 .التي تعطى لحصة العمل  الأهمية إلىبالنظر 

 للشركة  الأساسيتنظيم حق التصويت للشريك بحصة العمل في القانون  :ثانيا 

بمنحه صوت ،  وذلك التصويت،يمكن للقانون الأساسي أن ينص على حقوق الشريك في        
 .فيكمن أن يكون شريك بحصة العمل دور فاصل ومهم في ظل الشركة أكثر،  أواثنين 

إذا أرادوا حرمانه من حقه في التصويت فيجب عليه  ، الإشارة أيضا إلى أن الشركاء تجدر  
حق في  أيلا يكون له  أنوبالتالي يمكن   actions de préférenceالأولوية استخدام ميكانيزم

 كمقابل حرمانه من حق التصويت  إضافيةكون له الحق في حقوق مالية التصويت، على ان ت

 .87القانونية  الأحكامشريك خارج  لأيلحق التصويت  إلغاء أيإن الاجتهاد الفرنسي منع    

 

 

 

                                                           
87

 « Tout associé doit participer aux décisions collectives et de voter et les statuts ne peuvent déroger à ces 

dispositions » . 

Voir : Cass-com,09 février 1999, pourvoi n°96-17661 ( Château d’Yquem ), publié au  Bulletin1999 IV N°44, 

p.36, Consultable sur : www.legifrance.gouv.fr/  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 الفرع الثاني                                          

 الحق في استرداد الحصة                                   

الشركات ، ومنها  أنواعوالتي تطبق على جميع ،منها العامة  أسبابتنقضي الشركة لعدة          
الخاصة بنوع معين من الشركات ، فيترتب على انقضاء الشركة توقف نشاطها ودخولها في مرحلة 

 .قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء، وهذا بعد دفع ديونها قبل الغير  ،  التصفية

ها هل للشريك بحصة عمل أن يطالب باسترداد حصته التي قدم: لكن السؤال الذي يطرح نفسه  
 :حالتين بين وقت تكوين الشركة ؟ ونميز في ذلك 

 .تقسيم موجودات الشركة بعد التصفية : ولاأ

ويسترد "  هأن على   6فقرة  665ي المادة الجزائري فالمدني  المشرع نص  ،وفي هذا الصدد      
المال، كما هي مبينة في العقد  رأسكل واحد من الشركاء مبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها في 

 ما لم يكن الشريك قد ذا لم تبين تلك القيمة في العقد،إيعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها ما  أو
و على مجرد الانتفاع عة فيه أعلى حق منف اقتصر فيما قدمه من شيء أوم عمله اقتصر على تقدي

 .به

 ففي حالة تصفية الشركة عمل،ذا كانت الحصة عبارة عن إبأنه، وباستقراء هذه المادة يتضح     
قي الشركاء في توزيع وبالتالي  لا يشترك مع با، ليس له دين عليها  فإن الشريك بحصة عمل ، 

 . ومجوداتها

في رأس مال يساهم بأمواله لم  نهلأ، س الماللا يستفيد من توزيع رأ، فالشريك بحصة عمل 
بمثابة تعويض له عن  القول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار ما يتحصل عنه من أموال نّ الشركة، لأ

تستأثر به الشركة، في مقابل ذلك يكون حق  ، علما أن هذا العملم به لدى الشركةالعمل الذي قا
لى إن يوجه نشاطه أ هو ما يسمح لهو  ،الحق في  التخلص من التزامه للشريك مقدم حصة العمل



 القانوني للشريك مقدم الحصةالمركز ثار خصوصية حصة العمل على أ: الفصل الثاني

 

56 
 

سمال أفعند توزيع ر  ،و عينيةأحصة نقدية  إلى جانب حصة العملذا قدم حصة إا مأ. خرىأجهة 
 .88ن يسترجع ما قدمه فوق حصة العملأالشركة له 

 حالة وجود فائض بعد التصفية : ثانيا 

ذا"من القانون المدني  665المادة الفقرة الثالثة من تنص          وجبت قسمته  شيءي أبقي  وا 
 .رباح لشركاء بنسبة نصيب كل واحد في الأبين ا

فإن الخسارة توزع على الشركاء جميعا  بالوفاء بحصص الشركاء يمال الصافال سرأ ذا لم يفا  و 

لا كان ذلك حسب   ." 664المادة  أحكامبحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر وا 

ا لفائض بعد التصفية الشركة وتحقيقهفي حالة تنمية  نهأيتضح من خلال هذه المادة         

في فائض  من التصفية  له الحق  ،اء ، فإن الشريك بحصة العمل وتقسيم موجوداتها على الشرك

فائض بين وتكون قسمة هذا ال.س المال ورد قيمة حصصهم النقدية والعينية أصحاب ر أبعد سداد 

 .رباح واحد منهم في الأ الشركاء بنسبة نصيب كل

موجودات الشركة لسداد حصص الشركاء  يمنيت الشركة بخسارة ولم يكف صاف إذاأما في حالة 

ي بحسب النسب المقررة في أفإن هذه الخسارة تقسم حسب النصوص المتفق عليها في العقد ، 

 .89توزيع الخسارة

                                                           
 .01ص  مرجع سابق، بوعباية عبد المومن ، جلولي بومدين ،88
 .144عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  89
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ومن بين  ،يعتبر تقديم الحصص من بين أهم الأركان الموضوعية الخاصة في تأسيس الشركة        

الحصة بعمل في   ،الحصص التي كانت محل جدل ونقاش كبير بين العديد من الفقهاء والباحثين

ذا كان المشرع الجزائري و  شركات التجارية،ال صة بعمل في شركات قد اعترف بإمكانية تقديم حا 

مستبعدة في شركات الأموال باستثناء الشركات فإنّ هذه الإمكانية  ،الأشخاص منذ صدور القانون التجاري

خر تعديل آمن خلال ذات المسؤولية المحدودة التي يمكن المساهمة فيها بموجب حصة عمل، وذلك 

المتضمن القانون  ،44-54 للأمر رقمالمعدل والمتمم  14-68 القانون رقمبموجب  تجاريللقانون ال

إمكانية تقديم حصة عمل في الشركة ذات بمكرر التي أقرت  445استحدث المادة والذي  ،التجاري

المسؤولية المحدودة ، بعدما كانت الحصص في هذه الأخيرة تقتصر على الحصص العينية والنقدية لا 

 .غير

إن كبببل مبببن الحصبببص النقديبببة و العينيبببة  وحصبببة العمبببل مكملبببة لبعضبببها الببببعض ، ذلبببك أن 
الأولى تحتاج إلى الخبرة والمهبارات الفنيبة ، والثانيبة تحتباج إلبى المبال ، وعليبه فبإن اجتماعهبا 

 .في الشركة سيؤدي حتما إلى تحقيق أرباح ومنفعة

بهبببا حصبببة العمبببل مقارنبببة  تتميّبببزن لنبببا الخصوصبببية التبببي تببببيّ  ،مبببن خبببلال دراسبببتنا لبحثنبببا هبببذا
ببببالنظر إلبببى طبيعبببة  ،ممبببا يبببؤدي إلبببى خضبببوعها لنظبببام قبببانوني خببباص ،بالحصبببص الأخبببرى

تعهببد مقببدم الحصببة بببأن يقببوم بعمببل نببافع ومسببتمر يكببون لصببالح الحصببة نفسببها والمتمثلببة فببي 
ا فبببي الشبببركة مبببع وبهبببذا العمبببل يصببببح شبببريك ،الشبببركة التبببي هبببو بصبببدد البببدخول فيهبببا كشبببريك

 .الشركاء الآخرين بأموالهم، وليس مستخدما يحصل على أجر ثابت لقاء عمله

وبببذلك لا يقبببل العمببل التافببه كحصببة عمببل،  ،مفيببداو  ويشببترط فببي هببذا العمببل أن يكببون ايجابيببا
وقد يكبون المجهبود إداريبا أو فنيبا، أو خببرة فبي تسبيير أمبور الشبركة سبواء مبن حيبث المشبروع 

 .ذاته أو نوع التجارة التي تمارسها الشركة
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ن تعود أفالشريك بحصة عمل يجب أن يقدم عملا ذات أهمية مادية التي يجب        
لشركة، كما يشترط في حصة العمل أن تكون مشروعة، فلا يمكن في بالربح والفائدة على ا

أي حال من الأحوال أن تكون أو تقتصر حصة العمل على ما يملكه الشريك من نفوذ أو 
 .على ما يتمتع به من ثقة مالية

خرى بمميزات عدة أولها يتمثل في حصة العمل تتميز عن الحصص الأ أنكما رأينا       
خبرته الخاصة، مهاراته تحت ، فيقوم مقدم الحصة بوضع نفسه ،للحصةالطابع الشخصي 

تصرف الشركة، فشخصية مقدمها تلعب دورا أساسيا في الشركة ويكون من غير المتصور 
 .أن يقوم شخص آخر بذلك العمل، فلا يمكن التنازل عن حصة العمل أو نقلها للغير

داء مهامه دون أحصة العمل مستقل في حيث يكون الشريك ب ،إضافة إلى طابع الاستقلالية 
لا فإنه لا  أن تربطه بباقي الشركاء علاقة التبعية، فلا يكون الشريك خاضعا لبقية الشركاء وا 

، لأنه بغير هذه الميزة تتحول طبيعة ديث عن حصة مقدمة في شركة تجاريةيمكن الح
 .ركةالتصرف من تقديم حصة في الشركة إلى عقد عمل بين مقدم العمل والش

فتعتبر خاصية الاستمرار من أهم الخصائص التي تميز حصة  ،ناهيك عن الطابع المتتابع 
العمل عن غيرها من الحصص العينية والنقدية، فبينما يمكن تقديم هاتين الأخيرتين دفعة 
واحدة بحيث يتخلص مقدم الحصة من أي التزام فيما بعد قبل الشركة، فإن حصة العمل 

يوم بيوم وتستمر لتزام مستمر ولا تقدم في الشركة إلا دفعات متتالية ومتعاقبة تنفذ اينشأ عنها 
لا لن نكون أمام حصة عمل بمعناها الدقيق ،مدى حياة الشركة  .وا 

فإن عدم دخول حصة العمل في تكوين رأسمال الشركة يؤدي إلى  ،إضافة إلى ذلك      
 .خطر على دائني الشركة مما يشكل ،عدم إمكانية التنفيذ الجبري عليها

تتميز عن بعض المصطلحات القريبة  أنهاحكام حصة العمل أرأينا كذلك في      
التشابه والاختلاف بين هاته  أوجهوعليه فقد حاولنا رفع اللبس بتبيان  ،والمتشابهة
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جير، بأن العمل محل الحصة يجب أن فتتميز حصة العمل عن عمل الأ المصطلحات،
بالنسبة لعلاقة ، كذلك قد يكون عملا يدويا عاديا الأجيرما عمل أ، خاصة أهميةيكون ذو 

شراف وخضوع للهيئة المستخدمة الأجير  ،بالشركاء فهي علاقة تبعية التي تعتمد على توجيهات وا 
، فالعلاقة التي تسود بين الشركاء اتجاه الشركة هي يختلف تماماوضع صاحب حصة العمل  ماأ

 .في عنصر التبعية ويحل محله المساواة في الحقوق والواجباتعلاقة ند للند، فيخت

دارة الشركة أما تتمثل في انه . الفرق بين الحصة بالعمل ومشاركة العمال في الأرباح وا 
وبالرغم من إعطاء هذين الحقين للعمال ، إلا أن هناك فوارق جوهرية بين هذا الوضع الجديد 

محددة ثابتة وهذا بغض  أجوراللعمال وبين حصة العمل ، فالعمال يتقاضون في مقابل عملهم 
ن كان يترتب عن عدم تحقيق الرب أرباحاحققت الشركة  إذاالنظر  ح فقد العمال او منيت بخسائر وا 

لم تحقق  إذالنصيبهم في الربح دون الأجر الثابت ، بينما مقدم الحصة فيفقد كل مقابل لحصته 
وبناء على ذلك فان العمال لا يتحملون مخاطر المشروع بل يظلون في مأمن منها  أرباحاالشركة 

حمل بعكس الشريك صاحب حصة العمل الذي يت الأحوالفي كل  أجورهمطالما يحصلون عن 
 . أرباحامخاطر المشروع فيذهب عمله وجهده ووقته هباء إذا لم تحقق الشركة التجارية 

وتتفق الحصة بالعمل مع حصص التأسيس في أن كلاهما لا يدخل في تكوين رأسمال الشركة 
صاحب حصة التأسيس ليس له الحق في المشاركة في  أنلتجارية أما الاختلاف فيكمن   فيا

دارة الش  الإدارةركة ،ما لم يكن مالكا لآسهم في رأسمال الشركة ، وحينئذ سيشارك في تسيير وا 
 .باعتباره مساهما وليس صاحب حصة التأسيس

فيما يخص نطاق تطبيق هذه الحصة في الشركات التجارية فقد قمنا بتبيان الشركات التي سمح  أما
 الأشخاصفي شركات سمح بذلك  إذالمشرع الجزائري بالدخول بحصة العمل كشريك فيها ،

المتمثلة في كل من شركة التضامن ، فيتفق  شراح القانون من حيث المبدأ ، على قبول حصة 
العمل في شركات التضامن  ، فهذه  الحصة تتسم بالصفة الشخصية ،وبذلك تتفق وطبيعة شركات 

 .التضامن  التي تقوم على اعتبارات شخصية 
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من القانون التجاري  1مكرر  440نصت المادة  شركة التوصية البسيطة فقد أما
يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في  حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن ....«.الجزائري

  » .أن تكون على شكل تقديم عمل

إذ قيد الفقهاء تقديم حصة العمل بالنسبة للشريك الموصي  ،  لأنه محظور عليه أن يتدخل في   
نما لا  يجوز إدارة الشرك ة ، وعلى ذلك يجوز أن  تكون حصة الشريك الموصى نقدية آو عينية وا 

إطلاقا أن تكون عملا ،  إذ يترتب على ذلك أن تدخله في إدارة الشركة وهو مقصى منها قانونا  
وبناء على ما تقدم نرى بأنه لا يوجد ما يمنع الشريك الموصى من تقديم حصة العمل، طالما أن 

ل يكون مقصور على أعمال الإدارة الداخلية كالإشراف الفني على المصنع التابع للشركة هذا العم
 .على أي قسم من أقسامها  أو

م جميع الشركاء في وعليه فان الموقف الذي ننتهي إليه بشأن شركات الأشخاص هو جواز تقدي  
ل على أن ، أي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، حصص بعمشركات الأشخاص

 .   يكون موضوع هذه الحصص إذا كان مقدمها شريكا موصيا عملا من أعمال الإدارة الداخلية

أن على  ،من القانون التجاري1مكرر 440نص المادة  نوصي بإعادة النظر في صياغةولهذا 
 :كالأتيتكون 

الشركاء الموصون  ، يلتزم لقانون الأساسي للشركاء بالتضامنيسري على الشركاء المتضامنين ا«
بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم  التي يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل من 

 . »أعمال الإدارة الداخلية

فان المساهمة المالية هي الصورة الوحيدة الممكنة بالنسبة للمساهمين في  ،الأموالأما شركات 
صة الشريك عملا في وغ أن تكون حسأي أنه لا ي ،شركات المساهمة وكذا التوصية بالأسهم

رأس مال شركات الأموال ، وهذا المنع يرجعه الفقه إلى اعتبارات عديدة أهمها أن شركات الأموال
الطابع الشخصي  ،عدم إمكان الوفاء الفوري بحصة العمل هو الضمان الوحيد للدائنين،

 .للحصة بالعمل وتعارضه مع شركات الأموال
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يرى البعض إن منع الدخول بحصة عمل  ، لم تسلم من الانتقادات ن هذه الاعتباراتأإلا  
كشريك يعتبر كبح وعائق للابتكارات والإبداعات العلمية، فمثلا إذا أخذنا الجانب الطبي 
والصيدلاني ، فإن الطبيب الذي يعمل ويبحث لاكتشاف لقاح لمرض ما ، فإنه يريد أن يقيم 

وليس  تقييم تافه مما يؤدي إلى إحباطه للقيام   a sa juste valeurعمله تقييما حقيقيا 
مه على البلدان الأجنبية التي تقدر علمه لبالبحث ، أو حتى التفكير في عرض مهاراته وع

 . أحسن تقدير مما يسبب في هجرة الأدمغة

عادلة متناسبة فة على تثمين حصة العمل، وذلك بتقييمها بص وعليه فإن القانون الأساسي سيعمل  

 .ىمع العمل المؤد

إن الاعتراف بحصة العمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وكذا في شركة التوصية بالأسهم في   

غير أن  ،بشري والشخصي في شركات الأموالالقانون الفرنسي يعتبر بمثابة اعتراف  بدور العنصر ال

 اءصة العمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ابتدالمشرع الجزائري وبالرغم  من الاعتراف بقبول ح

 .، إلا أنه يبقى مترددا في  إدخالها ضمن  باقي أنواع الشركات 6814من سنة 

لمجمل الخدمات التي تكون الدقيق لعمل، وذلك بالتحديد الجيد و من المهم تعزيز الأمن القانوني لحصة ا 

بغرض تفادي حدوث أي نزاع مستقبلي  الحصص،حصة العمل في القانون الأساسي للشركة وفي عقود 

 .العقدجراء عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ 

 الأموالحصة العمل في شركات  إدخالعليه ومن خلال هذه الدراسة نرى انه ليس ثمة ما يمنع من     

لى وجود فراغ قانوني فيما يخص إ الإشارةأسيس رأسمال الشركة، كما تجدر لا تدخل في ت أنهاطالما 

هذا الفراغ القانوني من  وبالتالي على المشرع سدّ  ،الذي لا يشجع استعمالها الشيءأحكام حصة العمل 

 .في كافة أنواع الشركات التجارية جل تشجيع والسماح بإدراج حصة العملأ
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 باللغة العربية: أولا

 الكتب -1
 القاهرة،، العربي دار المقارن،القانون المصري  التجارية فيالشركات  ،أبو زيد رضوان -

1404. 
السيد علي السيد، الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مطابع الأهرام  -

 .1456، القاهرة، التجارية
، ت الإسلامية، دار النهضة العربيةالشركا ، حصة العمل فيلسيد عبد الله محمد بهجتا -

 .1444القاهرة، 
محمد  طاهر ، الشركات التجارية ، النظرية العامة وشركات الأشخاص ، الجزء  بلعيساوي -

 .6816، الجزائر ، دار العلوم للنشر والتوزيع  التوزيع الأول ، 
دار العلوم  الجزء الثاني ، -محمد الطاهر، الشركات التجارية ، شركات الأموال بلعيساوي -

 .  6816الجزائر ،  ،للنشر والتوزيع  
، منشورات الحلبي الطبعة الثانية سعيد يوسف البستاني ، قانون الأعمال والشركات ،  -

 . 6880، بيروتالحقوقية، 
 .2000، الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائرعمار، الوجيز في شرح القانون التجاري عمورة  -

 .1444دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية،   علي البارودي ، القانون التجاري ، -
فتات فوزي ، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في  -

 . 6885الجزائر ، دار المطبوعات الجامعية ، القانون الجزائري ،
 .1445 القاهرة، ،مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر -

 :الرسائل والمذكرات  -2

بدر الدين بن سعادة ، مهدي شنيشن ، النظام القانوني لشركة التضامن ، مذكرة تخرج لنيل  -
السيباسية ، قالمة كلية الحقوق والعلوم  1464ماي  0شهادة الماستر في القانون ، جامعة 

6814-6814 . 
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النظام القانوني للحصة بالعمل ، مذكرة لنيل شهادة  بوعباية عبد المومن ، جلولي بومدين ، -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ،  ةالليسانس جامعة مولاي الطاهر ، سعيد

 .6814-6814السنة الجامعية 
عريش سومية ، أحكام حصة بعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، مذكرة التخرج لنيل  -

مولاي ، سعيدة شهادة الماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة طاهر 
 .6810-6815، سنة 

اه، لدكتور ا أطروحةفتات فوزي ، تقديم حصص في الشركات التجارية في القانون الجزائري ،   -
 .6886جامعة سيدي بلعباس ، سنة 

دراسة مقارنة  –التصرفات الواردة على حصة الشريك في شركة التضامن  ورود خالد محمد ، -
في القانون الأردني والعراقي ، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

 .6814كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، .القانون الخاص 
 المقالات  -3

 

مختلقة حول  نطاق الحصة العمل في الشركات نظرات قانونية "فتات فوزي ، نعيمي فوزي ،  -
،  6886، 6العدد 6886لسياسية ، المجلد والة العلوم القانونية والإدارية ، مج "التجارية

 .كلية الحقوق ، بلقايدبكر  أبو الناشر،جامعة

 أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لتعديل قانون"ميمي جمال ، مغني دليلة ، -     
 .6810ر ، سبتمبر العدد  العاش ، القانونية، مجلة الدراسات والبحوث 14-68 
 

 النصوص القانونية  -1

ج ر ج ج عدد ، يتضمن القانون المدني، 1454سبتمبر  64مؤرخ في  40-54أمر رقم  -
 .، معدل ومتمم1454سبتمبر سنة  08، الصادر بتاريخ 50
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، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج 1454سبتمبر سنة  64مؤرخ في  44-54رقم  أمر  -
 .، معدل ومتمم1454ديسمبر سنة  14، صادر بتاريخ 181عدد 

 44-54، يعدل ويتمم  الأمر رقم  1440افريل 64مؤرخ في  80-40مرسوم تشريعي رقم  -
 65الجريدة الرسمية، عدد ، المتضمن القانون التجاري، 1454سبتمبر سنة  64المؤرخ في 

 .1440أفريل  65بتاريخ 
المؤرخ  44-54يعدل ويتمم الأمر رقم ، 6814ديسمبر  08مؤرخ في  68-14قانون رقم   -

بتاريخ  51 ،عددالرسمية الجريدة ، المتضمن القانون التجاري،1454سبتمبر سنة  64في 
08/16/6814 . 

 الفرنسية اللغة المراجع ب: ثانيا
1- Mémoires : 

- DONZEL Camille-Antoine, Les apports en industrie dans les sociétés par 

actions simplifiées, mémoire de master 2 recherche droit privé général, 

parcours droit des affaires, université de droit et sciences politiques de 

Rennes1, 2008-2009. 

2- Articles : 

- BELAISSAOUI MOHAMED TAHAR, « Que reste –il du droit de la 

SARL après la loi 15-20 ? », Revue jurisprudence, n°15 septembre 2017. 

- HAMADOUCHE Anissa, « La spécificité de l’apport en industrie dans 

les sociétés commerciales », Revue des sciences juridiques et politiques, 

volume 10, n° 2 ,2019. 

- MOUSSERON J.M., « Aspects juridiques du know-how », Cahiers de 

droit de l’entreprise,1/1979, pp. 1-14. 

3- Textes juridiques étrangers : 

-Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de 

commerçants travaillant dans l’entreprise familiale, JORF du 13 juillet 

1982. 

- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques, JORF n°113 du 16 mai 2001. 

-  Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de la modernisation de l’économie, JORF 

n° 0181 du   5 août 2008. 



 قائمة المراجع

 

67 
 

4- Jurisprudence étrangère 

 

- Cass-com,09 février 1999, pourvoi n°96-17661 ( Château d’Yquem ), publié 

au  Bulletin1999 IV N°44, p.36, consultable sur : www.legifrance.gouv.fr/ 

- Cass. com., 23 oct 2007, pourvoi n06-16.537, (J.C. Hallouin , sociales et 

groupements), publié au bulletin 2007, IV, N°225, consultable sur : 

www.legifrance.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المحتويات

 

69 
 

 فهرس المحتويات

 قائمة المختصرات
 1 ------------------------------------------------------- مقدمة

 5 -------------------------- طار المفاهيمي لحصة العمل الإ: الفصل الأول
 7 -------------------------------------- تعريف حصــــة العمــــل :المبحث الأول
 8 ------------------------------------------ شروط حصة العمل  :المطلب الأول
 8 ------------------------------------------- ياايجاب أن يكون العمل :الفرع الأول

 10 ------------------------------------------ أن يكون العمل مفيدا  :الثاني الفرع
 12 ---------------------------------------- ن يكون العمل مشروعا أ:ثالفرع الثال

 13 --------------------------------------- خصائص حصة العمل :المطلب الثاني
 13 -------------------------------------------- الاستقلالية  طابع :ولالفرع الأ

 14 -------------------------------------------- الطابع الشخصي  :الفرع الثاني
 15 --------------------------------------- الطابع المتتابع والمستمر  :الفرع الثالث
 17 -------------------------------- عدم قابلية حصة العمل للتنفيذ الجبري  :الفرع الرابع

 18 -------------------------------- تمييز حصة العمل عما سواها  :المبحث الثاني
 18 --------------------------------- تمييز حصة العمل بما يقترب منها  الأولالمطلب 
 19 -------------------------------------- الأجيرالحصة بالعمل وعمل  :ولالفرع الأ

 20 ------------------------ رباح الحصة بالعمل وعمل الأجير مقابل جزء من الأ: الفرع الثاني
 21 --------------------- رباح وادارة الشركة حصة بالعمل ومشاركة العمال في الأال :الفرع الثالث

 22 ---------------------------------- تمييز حصة العمل عن حصص :المطلب الثاني
 22 ----------------------------- سيستمييز الحصة بالعمل عن حصص التأ: ولالفرع الأ

 23 -------------------------------- سهم التمتع أتمييز الحصة بالعمل عن  :الفرع الثاني
 



 فهرس المحتويات

 

70 
 

 22 ---------- للشريك مقدم الحصةلقانوني ا المركزأثار خصوصية حصة العمل على  :الفصل الثاني
 60 ------------------------- نطاق تطبيق حصة العمل في الشركات التجارية  :ولالأ المبحث
 64 ------------------------------- نطاق تطبيقها في شركات الأشخاص  :الأول المطلب

 08 --------------------------------------------- شركة التضامن  :الأولع الفر 
 08 ---------------------------------------- شركة التوصية البسيطة  :الفرع الثاني

 00 ---------------------------------- نطاق تطبيقها في شركة الأموال :المطلب الثاني
 06 ------------------------ د للدائنينرأس مال شركات الأموال هو الضمان الوحي :الفرع الأول
 06 -------------------------------- عدم إمكان الوفاء الفوري بحصة العمل :الفرع الثاني
 04 ------------------ الطابع الشخصي للحصة بالعمل وتعارضه مع شركات الأموال :الفرع الثالث

 04 ----------------------- ةنطاق تطبيقها في الشركة ذات المسؤولية المحدود: المطلب الثالث
 05 ------------------------------------ أحكام حصة العمل قبل التعديل  :الفرع الأول
 00 -------------------- 68-14أحكام حصة العمل في ظل التعديل بموجب الأمر  :الفرع الثاني

 12 ---------------------------- التزامات وحقوق الشريك بحصة بعمل :المبحث الثاني
 61 ------------------------------------ التزامات الشريك بحصة عمل :المطلب الأول

 61 ------------------------------------------ الالتزام بتقديم الحصة :الفرع الأول 
 66 ------------------------------------------ القيام بعملالالتزام الايجابي  -أولا 
 66 ----------------------------------------- الالتزام السلبي بعدم القيام بعمل-ثانيا
 60 -------------------------------------------- الالتزام بالضمان  :الثاني الفرع
 66 ----------------------------- أالتي تحول دون ضمان الحصة بسبب خط الأسباب-أولا

 64 ------------------------ لأسباب مشروعة التي تحول دون ضمان الحصة  الأسباب -ثانيا 
 65 ---------------------------------- تحمل الشريك لنصيب من الخسائر: الفرع الثالث

 60 ------------------------------------- ما يتحمله الشريك بالعمل من خسارة : أولا 
 64 --------------------- متى يتحمل الشريك بالعمل جزءا من الخسارة في أمواله الخاصة: ثانيا 

 12 --------------------------------- حقوق الشريك بحصة العمل :المطلب الثاني
 48 ---------------------------------------- الحق في اقتسام الأرباح : الأول  الفرع



 فهرس المحتويات

 

71 
 

 48 ----------------------------------------- الأرباح الصافية القابلة للتوزيع  -أولا
 41 ----------------------------------- فيما يتعلق بحصته في فوائد الشركة   -ثانيا  

 40 ---------------------------- حق شريك بحصة العمل في اتخاذ القرارات  : الفرع الثاني
 46 ----------------------------- الميكانيزمات الكلاسيكية في تنظيم حق التصويت   -أولا

 44 -----------------نون الأساسي للشركةتنظيم حق التصويت للشريك بحصة العمل في القا -ثانيا 
 44 ------------------------------------ الحق في استرداد في الحصة  :الفرع الثالث 

 44 -------------------------------------- تقسيم موجودات الشركة بعد التصفية: اولا
 45 ---------------------------------------- حالة وجود فائض بعد التصفية: ثانيا 

 58 ------------------------------------------------------ خاتمة 
 64 -------------------------------------------------------------------------------------------------- قائمة المراجع

 69 ---------------------------------------------------------------------------------------------- فهرس المحتويات

 



 ملخص

 

 حصة العمل في الشركات التجارية
 

 ملخص 

حصة العمل في الشركة هي تلك الحصة             

التي يقدمها الشخص الطبيعي أو الشخص 

المعنوي، إلى جانب الحصة العينية والنقدية، 

من القانون المدني التي نصت واعترفت  614المادة 

بوجود هذه الحصة إلا أنها لم تعرف هذا النوع 

من الحصص ونفس الش يء بالنسبة للقانون 

  . التجاري 

تعتبر حصة العمل في الشركة  ذو أهمية كبيرة  

تتمثل في معارف تقنية ومهنية ،  اللشركات كونه

الخ وهي ...الشهرة ، النشاط التحكم في الخبرة 

تخضع لنظام قانوني خاص، يمكن أن يتحقق في 

شركات الأشخاص ، مثل شركة التضامن ، شركة 

ات التوصية البسيطة ، كم قد يلجأ إليها في الشرك

ذات المسؤولية المحدودة بعدما تم تعديل القانون 

، 02-11التجاري الجزائري بموجب القانون رقم 

غير أنه يبقى مستبعدا في شركات المساهمة ، أو 

شركات التوصية بالأسهم ، كونها لا تدخل ضمن 

رأسمال الشركة، عكس الحصص النقدية أو 

طرف العينية ، فلا يمكن التنفيذ الجبري عليها من 

دائني هذه الشركات، وذلك بالرغم من كون هذا 

رفع من قيمة رأسمال ص يالنوع من الحص

البشري للشركة إضافة إلى الرأسمال النقدي ، 

 .كما لا يمكن نقلها أو التنازل عنها

 

Résumé :  

        L’apport en industrie est l’un des apports 

qu’une personne physique ou morale peut 

mettre dans une société à côté de la forme 

numéraire et de celle en nature. L’article 416 

du code civil algérien qui prévoit ce genre 

d’apport ne lui donne aucune définition, pas 

plus que le code de commerce .L’apport en 

industrie constitue un atout précieux pour les 

sociétés, puisqu’il recouvre les connaissances 

techniques et professionnelles, l’activité, le 

savoir- faire et la notoriété. 

         Ce type d’apport présente des 

caractéristiques spécifiques et soumis à un 

régime juridique particulier, il peut être réalisé 

dans certains types de sociétés, notamment les 

sociétés de personne telle que la société en 

nom collectif, la société a commandité simple, 

son introduction au sein de la SARL a vu le 

jour à partir de 2015, suite aux modifications 

apportées au code de commerce algérien par la 

loi 15-20. Ce type d’apport reste toutefois 

interdit dans les sociétés par actions et les 

sociétés en commandite par actions du fait 

qu’il ne rentre pas dans la formation du capital 

social contrairement à l’apport en numéraire et 

celui en nature, il ne peut en aucun cas faire 

l’objet d’une exécution forcée par les 

créanciers des dites sociétés.  

L’apport en industrie permet de valoriser le 

capital humain en plus du capital financier, 

mais celui-ci reste lié à la personne de 

l’apporteur par son caractère d’intuitu-

personae, il ne peut être transmissible ni 

cessible 


